
 

 -البويرة –جامعة العقيد اكلى محند اولحاج 

 كلية الحقوق و العلوم السياسية

 عامقسم: القانون ال
  

 

 
 

 مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في القانون 

 إداري  تخصص: قانون 

 إشراف الاستاذ:تحت  :                                       البتينإعداد الطمن 
   

 

 إدارة الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري 

 خالف إبتسام 

 بلخيري خديجة 

 

 د. بن مامي جمال 

 لجنة المناقشة

 رئيســـا                جامعة البويرة            د/ :غازي خديجة

                      جامعة البويرة                          د/ : بن مامي جمال
ً
 و مقررا

ً
 مشرفا

                                  جامعة البويرة              لعميري ياسين د/ :
ً
 ممتحنا

2023-2022السنة الجامعية :   
 



 

 

 

 
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
 والمرسلين نبينا محمد وعلى

 :آله وصحبه أجمعين، أما بعد

أشكر الله العلي القدير على توفيقه لنا بإتمام هذا العمل 
 المتواضع فهو عز وجل أحق بالشكر.

والحمد لله سبحانه وتعالى ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم 
 بالشكر والعرفان للدكتور المشرف "بن مامي جمال"

ننسب الفضل لأصحابه وأخص بالذكر الدكتور "لعميري و 
 ياسين"

 ونشكر كل من ساعدنا 

 من قريب أو بعيد ولو بالكلمة الطيبة.
 



 

 

 

 
 

 الإهداء
الحمد لله الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا العمل وتوفيقه في الوصول إلى هاته 

 الدرجة

بإهدائي وشكري إلى أمي التي كانت سندي ونبع الحنان الذي لا ينفذ والتي  أتقدم

 جعلت يوم نجاحي يوم نجاحها شكرا لكي أمي على كل ش يء.

وإلى الرجل العظيم والقلب الرحيم أبي الذي هو فخري واعتزازي أشكرك على 

 دعمك المادي والمعنوي أطال الله عمرك أبي العزيز.

أقدم شكري إلى إخوتي حفظهم الله ورعاهم . و  

وكل من أبعدته الظروف وكل معارفي في الحياة ومن ساهم في نجاحي وتقديمه 

 المساعدة

 



 

 

  

هداء  الإ 
 حمد لله يجلو عن القلب العمى وسبحانه بعدد خلقه وما كفى، سوى البشر

 وجميع ما في الكون يرى، ثم تعالى وسما، وبعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم

 خير من أحب واصطفى نبيا

 أما بعد أهدي هذا العمل إلى:

 إلى سندي وقوتي، إلى مصدر الأمان، إلى من أفتخر به بين الأنام، إلى من 

 لا يقدر بثمن ولا يكرره الزمن "أبي العزيز"

 إلى أجمل نعم الدنيا، إلى أروع ما في الوجود، إلى نور وبسمة الحياة

 حب لا يصفه اللسان ولا تكتبه الأقلام "أمي الحبيبة" إلى

 إلى أول نعيم في الحياة، إلى من لا يوجد لهم بديل في الدنيا

 إلى مصدر قوتي وسر سعادتي "أخواني وأخواتي"

 



 

 

  

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ 

الاجتماعية التي تميز الوقف يعكس جوانب متعددة من الحضارة الإسلامية والقيم 
ى المسلمين، فهو يُعَد أحد الركائز الأساسية للتكافل الاجتماعي، حيث يجمع بين قيم التقو 

والعمل الصالح، ويمثل الوقف روح العطاء والاهتمام بالآخرين، وهو يشمل مجموعة واسعة 
 . ة في المجتمعوالتنمي يةمن المبادرات الخيرية التي تهدف إلى خدمة البشرية وتحقيق الرفاه

منذ بداية ظهوره، تطورت مؤسسة الوقف بشكل مستمر لتشمل مجالات واسعة من 
قيم الخدمات الاجتماعية والإنسانية، وتعد عنصرًا حضاريًا رئيسيًا في الإسلام، حيث تعزز ال
راء الأخلاقية وتعمل على تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي،  بدأت بتقديم المساعدة للفق

وسعت لتشمل المرافق التعليمية والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. والمحتاجين، ثم ت
كما أصبح الوقف الممول الرئيسي للمؤسسات العامة، مثل المدارس والمستشفيات، إلى 

 جانب دعم المشاريع الفكرية والثقافية. 

تعتبر الجزائر واحدة من الدول الرائدة التي اتخذت مبادرة في إحياء نظام الوقف 
ترسيخ قواعده، وقد أثبتت التزامًا قويًا تجاه الوقف من خلال إصدارها مجموعة من القوانين و 

والتنظيمات لحمايتها، فصنف المشرع الجزائري الأملاك الوقفية ضمن الأملاك العقاريةالتي 
تنقسم إلى ثلاثة أصناف كبرى وهي: الأملاك الوطنية، الملكية الخاصة، الأملاك الوقفية، 

، وموضوع هاته الدراسة يتعلق بالأملاك  1من قانون التوجيه العقاري  23سب المادة وهذا ح
الخير والبر، والمقصود بذلك  إلىالوقفية هاته الأخيرة التي تعتبر أهم عبادة مالية تهدف 

 الأملاك الوقفية العامة وليست الخاصة، 

عب دورًا حيويًا في تل لجوانب الهامة في النظام الوقفي،تعد الأملاك الوقفية من ا
تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمجتمعات، حيث تمثل مصدرًا أساسيًا للدخل 
والمنافع التي تستخدم في دعم الأغراض الخيرية والاجتماعية، تتضمن الأملاك الوقفية 

                                                             
المتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم، جريدة رسمية  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90قانون رقم 1

 . 1990نوفمبر  19، المؤرخة في 48عدد



 مقدمة
 

 ب 

ثمارها  من الاستفادةيتم تخصيصها للوقف، تهدف إلى  العقارات والممتلكات العقارية التي
 ودخلها لتمويل المشاريع والخدمات الخيرية. 

الأملاك الوقفية إلى سلطة أو إدارة محترفة تكفل حمايتها وإدارتها بطريقة  تحتاج
فعالة، تتمثل مهمتها في تسيير هذه الأملاك عن طريق أجهزة إدارية، واستغلالها بطريقة 
مجدية واستثمارها في أغراضها الشرعية وتوزيعها على المستحقين. ومن الأسف أن العديد 

ستغل بطرق غير قانونية وتنهب، نظرًا لغياب إدارة رسمية من هذه الأملاك تضيع أو ت
-91القانون رقم متخصصة تهتم  وتسهر على تنميتها وحمايتها، لذلك أقر المشرع الجزائري 

، وكذا المرسوم التنفيذي 1متعلق بالأوقاف المعدل والمتمم ،1991فريلأ 27المؤرخ في  10
يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية الذي  1998ديسمبر  01المؤرخ في  381-98رقم 

 . 2وتسييرها وحمايتها كيفيات ذلك

إن إنشاء إدارة رسمية متخصصة وفعالة تعنى بإدارة الأملاك الوقفية يعد أمرًا 
ضروريًا. يجب أن تتولى هذه الإدارة مهمة حماية وتثمير هذه الأملاك بطريقة مبنية على 

أن تعمل على تطوير استراتيجيات استثمارية  معايير محددة وتنظيمات دقيقة، ينبغي لها
 مستدامة وتحقيق أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من هذه الأملاك.

الثواب الأجرو حقق استمرار تنميته، في تاستثماره و سبل و  وإدارتهأهمية الوقف تتجلى
وكونه يحل  ،استمرار المنفعة للموقوف عليهوضمان  ،بعد موته أوفي حياته  ،للواقف

يعتبر الإيجار أحد أهم العقود التي يتم بموجبه فالمشاكل الإنسانية في مختلف الميادين،
و عقارات مبنية أاستثمار الأملاك الوقفية العقارية في الجزائر، مهما كانت طبيعتها أراضي 

                                                             
ماي 08، المؤرخة في 21الجريدة الرسمية، عدد المتعلق بالأوقاف، 1991افريل 27المؤرخ في  10-91القانون رقم 1

، المؤرخة في 29، الجريدة الرسمية، عدد2001ماي  22المؤرخ في  07-01المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،1991
، المؤرخة في 83عدد ، الجريدة الرسمية،2002ديسمبر 14المؤرخ في  10-02م القانون رقبو  ، 2001ماي23
 .2002ديسمبر15

لاك الوقفية و تسييرها و الذي يحدد شروط إدارة الأم 1998ديسمبر  01المؤرخ في  381-98المرسوم التنفيذي رقم 2
 .1998ديسمبر  02، المؤرخة في 90، الجريدة الرسمية، العددحمايتها



 مقدمة
 

 ج 

أبعاد تظهر أهمية هذا البحث كون العقارات الوقفية ذات  كذالك قابلة للبناء، ومن هنا أو
وهو ما دفع إلى اختيار الخوض فيها  ،اجتماعية واقتصادية، ولها أحكامها القانونية والشرعية

 عن طريق هاته المذكرة. 

تعددت أسباب اختيار هذا الموضوع بين الذاتية والموضوعية، حيث تتمثل الأسباب 
جتماعية الذاتية في رغبتنا للبحث في الموضوع ودراسة ومعرفة كل جزئية الجوانب الا

والاقتصادية والثقافية، والأسباب موضوعية لاختيار الموضوع هي الأهمية البالغة التي 
يكسبها نظام الوقف في حياة الأفراد والمجتمعات، وكذلك نقص الدراسات في هذا المجال 
لأن الأملاك الوقفية تعاني من إهمال وضياع رغم مساهمته في تحسين الظروف داخل 

 ية. الدولة الجزائر 

 أهداف الدراسة هي بلوغ الأهداف التالية:  

  انين التي تنظم الأملاك الوقفيةمعرفة مختلف الأحكام والقو. 
 ة، الوقوف على النظام القانوني الذي يضبط الأجهزة المتدخلة في إدارة الأملاك الوقفي

 محلي. أوسواء كانت الطابع المركزي 
 اف التركيز بالدراسة والبحث عن النظارة الوقفية، وكذا مديرية الشؤون الدينية والأوق

 باعتبارها ذات الصلة الميدانية المباشرة للأملاك الوقفية. 
  معرفة مدى التكامل ما بين الأجهزة الإدارية المركزية والمحلية في تسيير الأملاك

 الوقفية. 
 و دة في إدارة الأملاك الوقف، سواء كان تقليدية االدراسة التحليلية لأساليب المعتم

 مستحدثة. 
  التركيز على أسلوب الإيجار كوسيلة لإدارة و تسيير وذلك لعقارات الوقف، سواء

 فلاحي.  أوتجاري  أوكانت ذات طابع سكني 
  والنصوص التنظيمية المستجدة.  الأوقافالمقاربة في كل ذلك ما بين أحكام قانون 



 مقدمة
 

 د 

 الأهداف سيتم الاعتماد على الإشكالية التالية: ولتحقيق هذه 

 ية؟ لتحقيق التنمية الوقف فاليب المعتمدة لإدارة أملاك الوقما مدى فعالية الأس 

لى نتائج مفيدة سيتم إلية في نهاية هذا البحث والوصول وقصد الإجابة على الإشكا
الاعتماد على المنهج الوصفي من أجل تشخيص الجانب المفاهيمي العام للموضوع، 

والمنهج التحليلي اعتمدنا عليه من خلال تحليلنا لمختلف النصوص التشريعية الخاصة 
 بالأملاك الوقفية بما في ذلك النصوص المستجدة. 

، فصلين ومبحثين وفقثنائية  ةخط الموضوع سيتم دراسته من خلال بالنظر لطبيعة
 إلى، حيث تم تقسيم هذا الفصل أجهزة إدارة الأملاك الوقفية الفصل الأولتناولنا في 
فتم المبحث الثاني  أماعن طريق النظارة، الإدارةفخصصنا المبحث الأول لدراسة مبحثين، 

 لاكإدارةالأمساليب أ تناولنافي الفصل الثاني و  .المركزية و المحليةللأجهزةالإداريةتخصيصه 
 العقود التي تم توزيعها على مباحث هذا، التي تبرز الصيغ القانونية في جملة من الوقفية

الوقفية تم  الأملاكغلب كون أ الإيجار عقد تخصيص المبحث الأوللأسلوبتم الفصل، حيث 
أو الطابع جاري التالأملاك الوقفية ذات الطابع السكني و تأجيرها، سواء تسييرها من خلال 

 .الوقف  الإداريلاستثمارأملاكالعقد  لأسلوبالمخصص ختاما بالمبحث الثاني ، و الفلاحي

 

 

 

 

  



 

 

  

 ول:أجهزة إدارة الأملاك الوقفيةالفصل الأ 
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 :الأولالفصل 

 .إدارة الأملاك الوقفية أجهزة
كل تعتبر إدارة الأملاك الوقفية من الأمور الحيوية في الحفاظ على الوقف وإدارته بالش

الصحيح، وتتضمن هذه الإدارة العديد من الأجهزة والآليات التي تساعد على تنظيم وإدارة 
ن قوق المتعامليالأملاك الوقفية. والتي تعتبر العمود الفقري لإدارة الوقف والحفاظ على ح

  .معه

وتهدف إلى وعلمي،تعمل هذه الأجهزة الإدارية على إدارة الأملاك الوقفية بشكل مهني 
تنظيم وإدارة هذه الأملاك وتوزيع العوائد على المستحقين، وضمان الحفاظ على الممتلكات 

ذلك توفير موظفين مؤهلين ومدربين بشكل  وتطويرها لتحقيق أقصى استفادة منها. ويتطلب
 . جيد، وإدارة فعالة ومراقبة دقيقة للعمليات والمعاملات المتعلقة بالأملاك الوقفية

يأتي هذا الفصل ليستعرض ويحلل دور أجهزة إدارة الأملاك الوقفية في التشريع 
جهزة، وكذلك الجزائري، حيث سيتم الوقوف على الأسس القانونية التي تنظم عمل هذه الأ

، ا، وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة منهعليها سيتم تحليل الأدوار والمسؤوليات التي تترتب 
عن طريق  الإدارةيضم  (الأولالمبحث )مبحثين  إلىفينقسم هذا الفصل 

 (.المبحث الثاني)الأجهزةالإداريةنبينها في عن طريق  الإدارةأماالنظارةالوقفية
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 :الأولالمبحث 

 .الإدارة عن طريق النظارة الوقفية
تتعدد الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها لتنظيم وإدارة الأمور، ومن بين هذه 

 الأدوات نجد النظارة الوقفية التي تعد أسلوباً قانونياً مهماً في الإدارة والتنظيم.

 بأحكام الوقف تتطلب إدارة الوقف بالنظارة الوقفية مستوى عالي من الكفاءة والمعرفة
يادية والأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وهي تعتبر مسؤولية كبيرة تتطلب التزامًا وح

من أجلها وضع ومصداقية في توزيع الأرباح والعوائد وضمان تحقيق الأهداف الخيرية التي 
وتطوير ولهذا السبب، تحرص الدول والمؤسسات المختلفة على توفير الدعم اللازم ، الوقف

 وذلك لتحقيق أفضل النتائج في إدارة الأوقاف ،الخدمات الوقفية، وتأهيل النظار الوقفيين
 وتحقيق أهدافها المنشودة.

خلال هذا المبحث، سنقوم بدراسة الإدارة عن طريق النظارة الوقفية، ونحلل دور  منو 
النظارة مفهوم هذا الأسلوب في تحقيق الأهداف الخيرية والاجتماعية، ونتناول بالتفصيل 

 . (آثارهاالمطلب الثاني )وفي ، (الأولالمطلب )الوقفية في 
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 :الأولالمطلب 

 مفهوم النظارة الوقفية.

لحفاظ تعني النظارة الوقفية المراقبة المستمرة للأوقاف وتنظيم  إدارتها و المساهمة في ا
 على مصالحها وتوفير الحماية اللازمة للموقوفين عليها، وهي عبارة عن مسؤولية كبيرة تقع

على عاتق الناظر المعين لإدارة الوقف والتأكد من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها 
 يتحمل نأكات والأموال المتعلقة بالوقف، و يتوجب على الناظر الوقفي إدارة الممتلو ، الوقف

إلى تعريف ناظر سنتطرق في هذا المطلب ، وعليهبشكل سليممسؤولية الحفاظ عليها وإدارتها 
 . (الثاني الفرع)، و تعيينه في (الأولالفرع)الوقف في 

 .تعريف ناظر الوقف :الأولالفرع 

لذا  ،بناظر الوقف باعتباره مسير هام للملك الوقفي الخاصةلقد تعددت التعاريف 
 الفقه.و الجزائري ريف به وفقا لما جاء في القانون سنتطرق في هذا الفرع للتع

 اللغوي:تعريفالأولا_

مثل نظر تتنوع معاني كلمة "الناظر" في اللغة وفقاً لتعدد معاني الفعل الذي يشتق منه، :ةلغ
حفظ الكرم أو الزرع، كما ورد في لسان العرب لابن الناظر هو الحافظ ك برتيعينظر. ف
 .1منظور

  

                                                             
الأعمى لثانية، مؤسسة الثالث ، الطبعة ا، لسان العرب، المجلد إفريقيجمال الدين بن مكرم ابن منظور  1

ابن منظور جمال الدين، لسان العرب المحيط، باب الراء، فصل :. أيضا 3953بيروت، دون سنة نشر، صللمطبوعات،
 .218ص دون سنة نشر ، دار لسان العرب، بيروت،03النون، مجلد 
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 إداريأوعن أمر نظار مسؤولين  عمنبين المعاني المرتبطة بكلمة "الناظر"، تشير إلى جمو 
 . 2كما يطلق ويراد به الحارس. 1سياسي

 :ثانيا_التعريف الاصطلاحي
 تعريف الفقهاء:_ 1

ناظر الوقف كشخص يحق له رعاية الأموال الموقوفة، وإدارة شؤونها، يُعرف 
 . 3المستحقينعلى صرف ريعهالعمارةاللازمة، و  وإجراء واستغلالها،

يتم تعريف ناظر الوقف بأنه الشخص الذي يتمتع بسلطة محدودة لرعاية الوقف و 
بأنه الشخص الذي يكون  هيمكن وصفو .4وإصلاحه واستغلاله وإنفاق غلته في حال وجودها

ت المسؤولة الموقوفة بالجها عينض الوقف، حيث يقوم بربط الوسيطًا لتحقيق أهداف وأغرا
 . 5لها صرف الريععن 

لم يكن الاهتمام الأساسي للفقهاء القدماء هو تعريف الناظر بل كانوا يركزون على 
تعيينه. ومن بين الفقهاء المعاصرين الذين قاموا بتحديد تعريف الناظر هو  كيفيةواجباته و 

الدكتور صادق عبد الرحمن الغريلني الذي يصف الناظر بأنه الشخص الذي يتولى رعاية 
 . 6لمستحقينغلته على االوقف وإصلاحه وصرف 

 

                                                             
 1206 ص،1989لاروس، اليسكو، ، مطبعة الأساسيجماعة من اللغويين العرب، المعجم العربي  1
والتطبيقات المعاصرة، )النظام الوقفي المغربي نموذجا(،  الإسلاميفي الفقه  الأوقاف، نظام النظارة على ةمحمد عطي 2

 .79ص  2011، 01دكتوراه، منشورة الأمانة العامة للأوقاف، طبعة  رسالة
 1984، مكتبة الفلاح، الكويت،الأولىريعة الإسلامية، الطبعة الوصية والميراث والوقف في الش أحكامزكي الدين شعبان،  3

 .564، ص 
الدكتوراه، تخصص قانون  شهادةالقانونية لإدارة الوقف في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل  الآلياتصوريةزردوم ،  4

 .12،ص2017/2018باتنة  -عقاري، كليه الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر
 .79-76عطية، المرجع نفسه، ص محمد 5
 2002، مؤسسة الريان، بيروت أولى، الجزء الرابع، طبعة أدلتهالصادق عبد الرحمن الغريلني، مدونة الفقه المالكي  6

 .233ص
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 التعريف التشريعي:_2

 33 المادةفي  نصلكن  مباشرةة بصفلم يعرف المشرع الجزائري ناظر الوقف 
الوقف ناظر  إدارة:" يتولى نهأعلى،المعدل والمتمم والمتعلق بالأوقاف 10-91القانون من

 . "عن طريق التنظيم كيفياتتحددالوقف حسب 

، حيث يتم اعتراف الشخصية أعلاهستند الناظر الوقفي في القانون إلى المادة المذكورة ا
مثل قانوني للوقف، يعد مالناظر أنالمعنوية للوقف من قبل المشرع الجزائري، وهذا يؤكد على 

 . 1وهو الناظر قانوني ألاإذ يعتبر الشخص المعنوي بحاجة إلى ممثل 

إلى أن دور الناظر الوقفي يتجاوز مجرد إدارة الأملاك في هذه المادة  حيث أشير
حيث يشمل تعميرها واستغلالها لصالح الموقوف عليها، بالإضافة إلى حمايتها الوقفية، 

بذلك يطلق على الشخص الذي يثبت له و ،  واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف
 . 2أو الناظرالحق في وضع اليد على الوقف لإدارته اسم المتولي 

من القانون  33 المادةفي  بصفة مباشرةالمشرع الجزائري لم يعرف ناظر الوقف  أنبما 
انه ربط مفهوم ناظر ،3813-98رقم المرسوم التنفيذي  حكامخلالأمن حدد ،فقد  10-91رقم

 :4وفق ما يلي ،الوقف بأعمال القانونية 

 بشكل مباشر.تسير الموقوفة  إدارةالأموالعملية إن:المباشر للملك الوقفي التسيير-
                                                             

خير الدينبن مشرنن ، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في قانون الإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم  1
 .142ص ،2012_ 2011بكر بلقايد، تلمسان،  أبيالسياسية، جامعة 

ناظر الوقف في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير، كلية الحقوق،  جمال الدين ميمون ، 2
 .10، ص2004جامعة سعد دحلب، البليدة، 

 ذكر.، سالف ال381-98المرسوم التنفيذي رقم من  07المادة 3
والقانون، دون طبعة، دار الهدى، عين مليلة  الإسلاميفي الفقه  استثمارهاعبد الرزاقبوضياف ، إدارة أموال الوقف وسبل 4

 46ص 2010الجزائر، 
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 .المحافظة علي العين الموقوفة وحمايتها تتضمنو :عايتهر  -

 .دون عمارةها فلا يجوز إبقاء اوعمارته ار العين الموقوفةاستثم تشمل كل منعمارته: -

 .عنه من ريع ما ينتجبعد استثماره وبالنتيجة استغلال كل يكون  استغلاله: -

 .يحفظ ماله الخاص يتم كشخصالمال الموقوف حفظ حفظه: -

 .أي ضرر قد يلحق بهب تجنحمايته: -

الشخصية المعنوية،  فكرةالإشارة إلى أن فكرة النظارة على الوقف تنبع من  يمكنف
إذ يتم اعتبار الوقف كشخص ،1من القانون المدني 50و 49وتترتب عليها تطبيق المواد 

 شرعا. معنوي يُمثّله الناظر الوقفي قانوناً و

 الأملاك الوقفية لناظر معين من قبل السلطةيمكن أيضاً تفويض عملية التسيير وإدارة 
 المكلفة بالأوقاف، وعلى هذا الناظر تنفيذ المهام المحددة في وثيقة الوقف وفقاً للشروط

م من قانون رق 33 المادةوهذا ما نصت عليه  ،العامةالوقفية الأملاك، و تسيير المتفق عليها
 الذكر.ة سالف 10 /91

 .الوقفتعيين ناظر :الفرع الثاني

اعتماده من  أوبعد تعيينه  إلايباشر مهامه كناظر للأوقاف  أنلا يمكن لأي شخص 
طرف الجهة المختصة، حيث يتعين النظر من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، و عليه 

 سنتناول في هذا الفرع شروط تعيين ناظر الوقف ثم نحدد كيفية تعيينه. 

 

                                                             
، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58_75رقم  أمر 50و 49انظر، المواد  1

، 31، الجريدة الرسمية، عدد2007ماي13المؤرخ في  05-07انون القب، و 2005جوان20المؤرخ في  10-05بالقانون 
 .2007ماي  13المؤرخة في 
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 الوقف  شروط تعيين ناظر -أولا

يتعين على الشخص الذي يرغب في تولي نظارة الوقف، وفقاً للفقه والتشريع 
، المنصب هذايتمكن من الحصول على لالجزائري،توفير مجموعة من الشروط والمواصفات 

 ، كما يلي:381-98من المرسوم التنفيذي  17هذه الشروط من خلال المادة  المشرع  حدد

 مسلما:أن يكون _1

ولا مسلما الوقف من أنظمة الشريعة الإسلامية فيجب أن يكون متولي الوقف  لكون 
 ورةس…""ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا :يجوز لغير المسلم  توليه لقوله تعالى

 . 141الايةالنساء

الإسلام في ناظر  اشتراطومع هذا فتعد آراء فقهاء المذاهب الإسلامية في مسألة 
الحنفي إعطاء لغير المسلمين تأسيس الوقف إذا كانوا بالغين فيالمذهب  يجوزحيث   ،الوقف

فإنه لا يجوز للكافر أن للمالكية وبالنسبة  ،رأيالحنابلة في ذلكأيدهمو قد ،ذلكوقادرين على 
يتولى إدارة الوقف بأي حال من الأحوال، في حين أن تشترط في ناظر الوقف أن يكون 

و أكد ضرورة هذا  فاستند المشرع على المذهب المالكي ،هتصح ولايتمسلمًا، وإلا فلا 
 . 1الشرط

 الجنسية الجزائرية:_2

لكن ليس  وجود الجنسية كشرط في النظارة على الوقف،في التشريع الجزائري يشترط
 من المرسوم 17وفقا لنص المادة ذلك . وقد حدد المشرع الجزائري وارد في الفقه الشرعي

تكون أصلية أو  إذاما تحديد الجنسية يعطي تفصيلاعند ولم ،الذكرسالف  98-381

                                                             
 .23صوريةزردوم ، المرجع السابق، ص  1
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، وهل يمكن للأجنبي الذي يحصل على الجنسية الجزائرية تولي مذهب النظارة على مكتسبة
 ؟ الوقف أم لا

يقوم بتولي منصب  أنالمسلم الذي اكتسب الجنسية الجزائرية  للأجنبينه يمكن أرأيي
 .على الوقف النظارة

 سن الرشد: بلوغ_3

 تولي غ سن الرشد فلا يجوز لغير البالغلقد اتفق فقهاء الشريعة والقانون على شرط بلو 
 أنوبالتالي لا يمكن للقاصر ، الملك الوقفي تتعلق بالتسيير والإدارة عمالأصلألأن،الوقف
مدني، من القانون ال 04أكده المشرع الجزائري طبقا للمادة و هذا ما  ،الوقف إدارةأمواليتولى 

 سنة. 19و هو بلوغه 

 سلامة العقل والبدن:_4

، يتطلب الشرع الإدارةالنظارة على الوقف تتعلق بأعمال التسيير و  أنبما :أ_ سلامة العقل 
 أنأي والقانون أن يكون الشخص قادراً على القيام بحسن الأداء والتصرف بشكل مناسب، 

. ويعرف الفقهاء في الشريعة الإسلامية هذه القدرة على الأداء الصحيح عاقلايكون 
 .1بمصطلح "الكفاية اللازمة"

في حالة تولي ناظر الوقف لملك الوقف وكان عاقلًا، ثم أصيب بحالة من الجنون،  
العقل السليم، فإن إذا عاد الناظر إلى حالة و فإن نظارته لا تُعتبر باطلةلأنها نشأت صحيحة، 

 .2نظارته تعود إليه وتستمر صلاحيتها، ويُطلق على هذا النوع من الجنون "الجنون المتقطع"

                                                             
 .26نفسه، ص صوريةزردوم ، المرجع  1
مدعمة بأحكامها الفقهية والقرارات القضائية، دار الهدى  ةالجزائري، ) دراسة قانونيمحمد كنازة، الوقف العام في التشريع  2

 .153، ص  2006للنشر التوزيع، عين مليلة الجزائر، 
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في الناظر سلامة جسدية تمكنه من القيام بواجباته بشكل  توفرجوبو ب_ سلامة البدن:
سلامته من العيوب الجسدية والعاهات مثل الصمم والبكم والعمى وغيرها  تتمثل فيصحيح، 

 أداء المهام الملقاة على عاتقه.تعيق التي يمكن أن 
 العدل والأمانة: -5

صاحبها  تمنع صفةلة ففي المذهب الملكي عرفت بأنهاالفقهاء في تعريف العدا اختلف
 اعرف العدالة بأنهت لحنفي،المذهب ا أما في .1من الإقرار بالذنوب الكبيرة والصغيرة

 .2الاستقامة والتوازن، وفي الإسلام، يُفهم الاستقامة بأنها توازن العقل

عن  ومبتعدا،إدارتهمخلصا في  أداء مهامهفي  دقصيكونذا أمانة و  أيضاأنيشترط  
صرف في أمواله والتي يجب عليه المحافظة عليها و فالغش والخداع في تسيير شؤون الوق

 . 3وجدان حيو  ضمير سليمب

 التنفيذي رقم من المرسوم 16فالمشرع الجزائري بين هذا الشرط من خلال المادة  
وعادلا في توزيع هذا  وريعه،مينا على سلامة الوقفأالناظر يكون أنما يؤكد فيه ،381_98

 .الريع بالتساوي للموقوف عليهم

 :على حسن التصرفالكفاءةوالقدرة: 6
أن يتمتع بالكفاءة اللازمة والقدرة على القيام بمهام الإدارة  ناظرالقانون على ال يشترط

يعد التصرف، كما يجب أن يكون على دراية كاملة بشؤون الملك الوقفي. ولذلك وحسن 
 .4للوقوفالموكلة  الأموالعلى سلامة  و الحفاظحماية الملك الوقفي لضمان شرط مهمهذاال

                                                             
 .27صوريةزردوم ، المرجع السابق ، ص 1
، 2011 الأردن، دار النفاس للنشر و التوزيع، 02والتطبيق، الطبعة  بين النظرية الإسلاميصبري عكرمة سعيد، الوقف 2

 .327ص
 . 84، ص2016، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 01لنداوي، الوقف في الشريعة والقانون، الطبعة إسماعيلاحقي 3
عيسى، محاضرة ألقيت بمناسبة دورة إدارة الأوقاف الإسلامية بالجزائر، تحت الرعاية السامية للسيد وزير الشؤون  محمد4

 .27، ص 1999نوفمبر  25إلى  21الدينية والأوقاف، 
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هذا الشرط تحصيل للشروط السابقة، فكل من  أنوهذا ما تبناه المشرع الجزائري واعتبر 
التصرف وكفيء في ، على حسن محالةيكون قادر لا  أنتتوفر فيه الشروط السابقة لابد 

 .1بالخبرةله وان كان هذا الشرط عاد ما يثبت  الموكلةوتسيير المهام إدارة

 ب_ كيفية تعيين ناظر الوقف :

، سالف الذكر 381-98من المرسوم التنفيذي رقم  01فقرة  16المادة  طبقا لنص
بعد استطلاع  الدينية،من طرف الوزير المكلف بالشؤون تعيين ناظر الوقف يكون  أنيتبين 

 قرار وزاري. ويتم بموجب رأيلجنةالأوقاف 

انه يمكن تضمنت التي ،381-98من المرسوم التنفيذي رقم  15بالإضافة إلى المادة 
و تجدر  ،في الحالات التي يصعب على الناظر الوقفي القيام بمهامه  أخربناظر الاستعانة 

من  واحد، بينماالنظار لملك وقف  تعددقضية لم ينظم  الإشارة إلى أن المشرع الجزائري 
الشريعة  أنالأصل ف  ،الوقف إدارةجواز تعدد النظار في إلىفقد تطرق الفقهاء الناحية الفقهية 

من ناظر على الوقف الواحد، كثر أاختيار  أيالتعدد، حق للوقف  أنالإسلامية أشارت 
مطروح من خلال هذه الآراء يبقى الإشكال . 2في إدارةالأوقافبشرط توفر الأهلية المطلوبة 

 .حول مسألة التعدد 

  

                                                             
 لأحكام الشريعة مدعمة بأحدث ةفي الجزائر، دراسة مقارنخالدرامول ، الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف  1

 . 123ص 2005 ،والنشر والتوزيع، الجزائرهومة للطباعة ر، دا02ية، الطبعة القضائ توالاجتهاداالنصوص القانونية 
 .18ص  السابق،صوريةزردوم ، المرجع  2
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 الثاني:المطلب

 أثار النظارة الوقفية

 يترتب على قيام ناظر الوقف بمهامه المخولة له قانونا آثار قانونية، حيث تتمثل هذه
الناظر بتلك الواجبات، يتعرض  إخلالالآثار في حقوق وواجبات يتحملها الناظر، وفي حالة 

انتهائها في  أوإنهاء مهامه  إلىلعقوبات قانونية معينة، مما يؤدي في كثير من الأحيان 
زام ، لذلك يتحمل الناظر مسؤولية قانونية تجاه إدارة الوقف، ويجب عليه الالتالموعد المحدد

 بالتشريعات والتوجيهات القانونية والدينية المتعلقة بالوقف. 

 : حقوق وواجبات ناظر الوقف. الأولالفرع 

، لذا يترتب عليه والممتلكات الوقفية الأملاكناظر الوقف هو الشخص المكلف بإدارة 
جبات، كما يتمتع بجملة من الحقوق اتجاه الملك الوقفي والمستفيدين، هذا ما بعض الوا

 سنتطرق له في هذا الفرع : 

 حقوق ناظر الوقف: أولا_

المرسوم  أحكام من الحقوق ذكرها المشرع الجزائري ضمن جملةب ناظر الوقف يتمتع 
 : فهي كما يلي ،381-98التنفيذي رقم 

 :الأجرةالحق في   -1

من المرسوم التنفيذي  18المادة وفقا  لناظر الملك الوقفي الحصول على أجرة،يحق 
والذي يتم تحديده وتقديره بناءً على غلة الملك الوقفي الذي  سابق الذكر، 381-98رقم 

ومباشرة  يشرف عليه الناظر، ويمكن أن يدفع بشكل شهري أو سنوي، بدءا منتاريخ تعيينه،
جره من غير موارد الملك الوقفي أيحصل الناظر على  أنحيان يمكن لأفي بعض ا، و مهامه

 .الذي يتولى نظرته
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يتولى ناظر الوقف مهامه في رعاية الوقف وإدارة شؤونه، وقد يكون ذلك كمتبرع حيث 
، بل يتم شرعاوفي بعض الأحيان يعمل كأجير مستحق للأجرليس له مقدار  أجرًا،لا يتلقى 

ضرورة دفع هذه على وقد توصل الفقهاء  ،للعرف والعادات المتبعة ثل وفقًاتحديدهبأجر الم
 .1النقود من أوالأجرة سواء من الغلة، 

وجزءا من وقته في إدارة الوقف  ،يستحق ناظر الوقف أجرا مقابل ما يبذله من جهد      
هريرة  أبوجر بما رواه تدل العلماء على حق الناظر في الأوتوزيع ريعه على المستحقين، اس

لا تقتسم ورثتي دينارا  ولا درهما » :الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن -رضي الله عنه-
 .2«ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة

 :النقاط التالية التي سنعالجها  ناظر الوقف أجرةفتشمل 

 جرة الناظر :أتقدير  -أ

 الواقف الثانية من طرف القاضي:ولى من طرف جرة الناظر من طرفين، الأأتحدد 

 من الواقف: الأجرةتحديد _ 

جرة ألحرية والسلطة الكاملة في تحديد يعتبر الواقف المنشئ للوقف، فهو يتمتع با
 الناظر وتقديرها وتقدير، أجرة الناظر تكون في ثلاث حالات هي: 

 هذا هو الأصل. تكون أجرة الناظر مثل أجرة المثل، و  أن: المتفق عليه الأولىالحالة 

                                                             
 2009الجزائر،-، قسنطينةاقرأ، منشورات مكتبة 10الحجر وعقود التبرعات في الفقه والقانون، طبعة  أحكاممحمد باوني،  1

 137ص
، الجزء 2624البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب نفقة القيم للوقف، رقم  إسماعيلعبد الله محمد بن  أبي2

 .1020، ص 1997، دار ابن كثير، بيروت  03، طبعة 03
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جرة المثل يستحقها الناظر، أمن أجرة المثل، فإن  أكثرجرة الناظر أن تكون أ:لة الثانيةالحا 
باعتباره مستحق من  وإنماللوقف،  إدارته اعتباروأما ما زاد عن أجرة المثل يستحقه لا ب

 . 1الوقف

يكون للناظر خيارين في ، و لمثلقد يتم تحديد أجرة الناظر بمبلغ أقل من أجرة ا:ةالحالة الثالث
ه الحالة متبرعًا الأول هو قبول الأجرة المحددة من قبل الواقف، ويكون في هذ ،هذا الصدد

أما الخيار الثاني فإذا لم يكن راضيًا عن الأجرة المحددة، فيحق له أن  ،بالعمل الإضافي
  .2و الأصلأجرة المثل، وهذا ه إلىجرته أيرفع ف يرفع الأمر إلى القاضي

 من القاضي: الأجرةتحديد _

 :الآتيةيحق للقاضي تحديد أجرة الناظر، مثل ما يحق له تعيينه وذلك في الحالات 

، لإذا تم تعيين ناظر للوقف من قبل الواقف وتم تحديد أجرة أقل من أجرة المثولى، الحالة الأ
حالة ال،أما في  لالقاضي رفع أجرته إلى أجرة المث يطلب من راضيًا، فله أن الناظر ولم يكن
تعيين الواقف الثالثة حالة الفي و  عدم تعيين الواقف لناظر فله أن يعينه ويحدد أجرته،الثانية 

لناظر ولكن بدون تحديد أجرة، فإن القاضي يقوم بتحديد أجرة الناظر بعد طلبه، وتكون 
 . 3ولا تزيد عنها لالأجرة متساوية لأجرة المث

و وزير ألة تحديد أجرة الناظر في التشريع الجزائري، تكون من قبل الواقف أمس إن
، 381-98من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  أشارت إليه، كما والأوقافالدينية  الشؤون 

                                                             
حقوق تخصص قانوني العقاري، كليه ال أكاديميماستر  ة، مذكره لنيل شهاد -دراسة مقارنة -داودبازين ، ناظر الأوقاف 1

 . 21ص  2016/2017والعلوم السياسية، جامعة غرداية، 
، مكتبة فهد الوطنية، 01محمد بن احمد بن صالح الصالح، الوقف في الشريعة الإسلامية واثاره في تنميه المجتمع، طبعة 2

 .119، 118صفحة  2001الرياض،
فيصل بن جعفر عبد الله بالي، يد الناظر على الوقف بين الأمانة والضمان، بحث مقدم الى المؤتمر الثالث للأوقاف في  3

، دون طبعة، الجامعة الإسلامية، 03"اقتصاد، وإدارة، وبناء حضارة"، جزء  الإسلاميالوقف -المملكة العربية السعودية
 .303، ص 2009
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وفي حالة  حية تحديد الأجرة في عقد الوقف،المشرع الجزائري أعطى للواقف صلا أننلاحظ 
عدم تعيين الأجرة من الواقف يحددها وزير الشؤون الدينية بعد استشارة لجنة الأوقاف، و 

  .بالتالي القاضي ليس له دور في تحديد أجرة الناظر في القانون الجزائري 

 الناظر :  أجرةمصدر  –ب

 ر الذي يأخذاختلفوا في المصد إلاأنهمرغم اتفاق الفقهاء على حق الناظر في الأجرة،      
 ، و هذا يتمثل في رأيين، كما يلي :أجرتهمنه 

أنه يجوز  اءالفقهليه بعض توصلإهذا ما  مصدر الأجرة من غلة الوقف،أن،الأولالرأي 
الوقف، سواء كانت الأجرة محددة من الواقف أو من  غلةللناظر أن يتقاضى أجرته من 

 سنوي و أيالملك الوقف الحق في مقابل شهر  ن لناظرأونص المشرع الجزائري على ،1القاضي
-98من المرسوم التنفيذي رقم  18يقدر ويحدد من ريع الملك الوقفي، طبقا لنص المادة 

حددها  ذاإ من غير غلة الوقف، الأجرةمصدر  أن بعض الفقهاءيرى الرأي الثاني أما . 381
وضح ، و 2يأخذها من غلة الوقف، بل يأخذها من بيت المال للناظرأن القاضي لا يحق
  .من نفس المرسوم 18المادة في نص ذلك المشرع الجزائري 

 التفويض: والحق في التوكيل  -2

 أويوكل  أنله  مهامه بنفسه، لكنالقانون يخولناظر الأوقاف يمكنه القيام ب أنصل الأ
 يفوض أحدا مكانه، وهذا ما سنتطرق له في هاتين نقطتين هما:

 حق الناظر في التوكيل: –أ 

-98من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  وفقامشرع الجزائري بين هذا الحق في ال
لم يباشر  إذا، من طرف السلطة اعتماد ناظر للملك الوقفي أواستخلاف نه يتمأ، 381

                                                             
 . 121الح، المرجع السابق، صفحه محمد بن احمد بن صالح الص 1
 .121المرجع نفسه، صفحه 2
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المشرع قيد حق الناظر بشرط  أنفالملاحظ هنا ،مؤقتة أودائمة  ةمهامه بصف ةممارس ناظرال
أن يكون غير قادر على أداء مهامه بصحة دائمة أو مؤقتة، ويعتبر توكيل الناظر مجرد 

 اقتراح، ويكون قرار قبول أو رفض التوكيل في يد الوزارة. 

 ب_ حق الناظر في التفويض:

الناظر بتفويض ولاية الوقف لشخص يُكلف  أنتفويض في إدارة الوقف: يقصد بال
على الولاية وليس  التفويض على وجهآخر، مع الحفاظ على مكانته وسلطته في الوقف،ويتم 

من منصبه في إدارة الوقف، ومنح  نفسه الناظرعزل ثنين من الأمور: ا يشملو  ،وجهالإنابة
 . 1التصرف في الاستقلاليةالشخص المفوض ولاية الوقف وحق 

 الوقف في التأمين و الضمان الاجتماعي : حق ناظر -3

، 2تمثل الأحكام المتعلقة بتنظيم الأجور والضمان الاجتماعي)التأمينات الاجتماعية(
جانباً هاماً من تدخل الدولة في تنظيم علاقة العمل في مختلف التشريعات المقارنة، ويتمتع 

 والمهنية. الاجتماعيةياته العامل بأهمية كبيرة في ح

طية يعتبر نظام الضمان الاجتماعيالمعروف أيضًا بالتأمينات الاجتماعية، وسيلة لتغ
نقدية من خلال  يوفر هذا النظام تعويضات عينية أو ،المخاطر الاجتماعية والمهنية

و .3العمل، بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على تجدد قوى الاجتماعيصناديق الضمان 
  . 20وفق المادة سالف الذكر  381-98المرسوم التنفيذي رقم  أشير إليه في

                                                             
 .44عبد الرزاق بوضياف، المرجع السابق، ص1
لسنة  28التأمينات الاجتماعية، الجريدة الرسمية العدد ضمن المت، 1983جويلية 02المؤرخ في  11-83القانون رقم 2

1983. 
، ديوان مطبوعات الجامعية، الجزائر، 01واج والطلاق، الجزء شير هدفي، الوجود في شرح قانون الأسرة الجزائري، الز 3

 145، ص2004
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 حق الناظر في التحفيز و الكفاءة :  -4

بأداء  الاهتماملناظر أو العامل بشكل عام على يعرف الحافز بأنه كل ما يحفِّز ا
، ويساهم في تحسين والإتقانواجباته بأكمل وجه وأتم صورة، ويمثل تحفيز النشاط والمبادرة 

الهدف  ،1غلب الإدارة العموميةا المنتشر في  داري ويات، بهدف التقليل من الفساد الإعنالم
 وإنتاجهه الزيادةِّ والتطوير الكفاءة المادية والمعنوية للموظف، وبالتالي زيادة مردوديت منه

 .2فعاليتهو 

 ثانيا: واجبات ناظر الوقف.

لى الأملاك الوقفية من خلال يؤدي ناظر الوقف دورا فعالا و أساسيا في المحافظة ع      
حيث بعض الواجبات،  و ما تسمى بالواجبات الأساسية، فقد بين فقهاء الشريعةأمهام

ليها، من إتسهل عليه الرجوع  نصوص قانونيةن يسوغها في أستطاع المشرع الجزائري ا
 هذه الواجبات كما يلي:، 381-98من المرسوم التنفيذي رقم  13خلال ما حددته المادة 

 ي اعتداء، ويكون بذلكألموقوفة و الحفاظ عليها من السهر على العين ا ولى:المهمة الأ  –
 وكيلا على الموقوف عليهم وضامنا لكل تقصير في حقوقهم. 

 الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات، والمحافظة على المهمة الثانية: –
 ي خطأ. ألخاصة بهم، وتنظيمها وتفقدها من توفير الوثائق الثبوتية ا

التي حددت قيام الناظر بالأعمال المفيدة للملك الوقفي والموقوف عليهم،  :المهمة الثالثة –
ضمن رعاية الوقف التي ودفع الضرر حسب ما جاء في المهمة الرابعة، كل هذا يندرج 

يجب على ناظر لذا  ،رالذك فسال 381-98م التنفيذي رقم من المرسو  07حددتها المادة 

                                                             
، مطبوعة موجهة لطلبة الماستر تخصص قانون أسرة، كلية الحقوق والعلوم وإدارتهزكرياء بن تونس ، تنظيم الوقف 1

 .79، ص2016السياسية، جامعة أكلي محند اولحاج، البويرة، الجزائر،
 122، ص 1990للوظيفة العامة، دون طبعة ،دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  الإداري يم جمال الدينسامي ، التنظ 2
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الملك الوقفي تحمل كل الأضرار والاعتداءات التي تصيب الممتلكات العقارية والمنقولات 
تصرفه، التابعة له ولملحقاته، سواء كانت هذه الأضرار مادية أو قانونية أو ناشئة عن 

 .فع تعويضاتويجب عليه د

، وهي صيانة الملك الوقفي المبني وترميمه وإعادة بناءه عند الاقتضاءالمهمة الخامسة: _
يقصد به عمارة الملك الوقفي الذي هو واجب على الناظر، يتمثل في تنمية الملك 

ا الوقفي، وهذ كبر مقدار من الريعأره على الوجه الأمثل، الذي يحقق الوقفيوصيانته واستثما
-98من ذات المرسوم التنفيذي رقم 08سالفة الذكر، وشرحته المادة  07ما حددته المادة 

381. 

ألا و هي السهر على حماية الملك الوقفي والأراضي الفلاحية الوقفية  :المهمة السادسة_
ة بمنع واستصلاحها وزراعتها، من أهم الواجبات، إذ تتطلب توفير الوسائل القانونية الكفيل

التعدي على الوقف، ويتم ذلك من خلال تكليف محامين يتقاضون أجرهم من غلة الوقف 
من قانون الأوقاف المعدلة بموجب المادة  45، وذلك وفقا لنص المادة 1للقيام بهذه المهمة

تنمية للأملاك الوقفية، إذا واستثمار و  استغلالالذكر، وهي  سالف 01/07من قانون  05
زراعية يجب الحرص على بقائها صالحة للزراعة مع العناية بها، وإن كان بناء كان أرضا 

قا لمقاصد الشريعة الإسلامية طبئقا به ،وفقا لإرادة الواقف و فعليه استغلاله استغلالا لا
 حكام القانونية. والأ

تحصيل عائدات الملك الوقفي، والسهر على أداء حقوق  :والثامنة _المهمة السابعة
ف عليهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة على الملك الوقفي، الموقو 

حقوق  وأداءي تحصيل الغلة أالمهام الأساسية  من ،وحمايته وخدمته المثبتة قانونا
المستحقين، فيكونتحصيل الغلة بحرصها وجمعها والمحافظة عليها حتى حلول أجل صارفها، 

                                                             
 .147خير الدينبن مشرنن ، المرجع السابق ،ص  1
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الوقف وهم موقوف عليه، وعدم تأخيرها إلا في حالة  من خلال أداء حقوق المستحقين في
 . 1الضرورة

،وذلك بالإيرادات على الوقف ترتبوقاف تسديد جميع الديون الميتوجب على ناظر الأ
العين حجر  قد يؤدي إلى الديون  دفععن أو تأخير لوفاء المتحصلة لديه، حيث أن عدم ا

الموقوفة  الأعيانهذا التقصير إلى فقدان  يمكن أن يؤديعلى ريعها، وبالتالي أوالموقوفة 
 .2منها ينضياع حقوق المستحقأو 

 مهام الناظر: إنهاءحالات  _ثالثا

من  21نص المشرع الجزائري على حالات إنهاء مهام ناظر الوقف من خلال المادة )
ن الناظر شبه موظف فهو يخضع أالف الذكر، باعتبار س 381-98رقم المرسوم التنفيذي 

 :(المهام بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية، تتمثل الحالات فيما يلي لإنهاء

 يعفى الناظر من مهامه للأسباب التالية:حالات الإعفاء: -1

 قدرته العقلية.  يؤثر علىالقدرة على مباشرة العمل أو من يحرمهمرض أصيب بإذا 
 جهة يبلغ العليه أن ، إرادتهعن منصبه بمحض  تخلى ونقص كفاءته، أتم تأكيد ذا إ

 تاريخ مغادرته.  و تحديدكتابيا برغبته في الاستقالة  المخصصة
  و لعب الميسر. أي مسكر أو مخدر تعاطىأأنه  تبينيعفى إذا 
 ون إذن السلطة الملك الوقفي د واردم باع أوجزء منه  أوك الوقفي كله المل عند رهن

 تنظيم المعمول به.الأعمال مخالفة ل و الموقف عليهم، فهذهأالمكلفة بالأوقاف 
  و خان الثقة الموضوعة أجزء من الملك الوقفي،  علىملكية خاصة دعاء افي حالة

 الأمانة و العدالة. قد زال شرطشؤون الوقف، في هذه الحالة يكون  أوإهمالهفيه 
                                                             

،  كلية الحقوق 02العدد  17، دراسة مقارنة، المجلد ،والإماراتيساميةحواثرة ، ناظر الوقف بين الفقه والقانون الجزائري  1
 .302، ص2019السياسية،  جامعه محمد بوقرة، بومرداس ـالجزائر، والعلوم 

 .111محمد بن احمد بن صالح الصالح، المرجع السابق، ص 2
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 : الآتيةتسقط صفة ناظر الملك الوقفي للأسباب : الإسقاطحالات -2

 شؤون الملك الوقف و بمصلحة الموقوف عليهم. لر ضر بتسبب  إذ 
  ارتكب جناية أو جنحة.أو  بمستقبل الملك الوقفي أو موارده،يلحق ضررا  نهأإذا تبين  
 و البيع ألات دون إذن كتابي، يعتبر الرهن و أخيرا في حالة رهن أو بيع المستغ

 باطلين بقوه القانون ويتحمل الناظر تبعات تصرفه. 

 المسؤولية القانونية لناظر الوقف:الفرع الثاني: 

يعتبر ناظر الوقف شخصاً مسؤولًا قانونياً عن إدارة وصيانة الأموال والأصول )
ظر الوقفية، وذلك وفقاً للتشريعات والأنظمة القانونية المعمول بها في الدولة. يتحمل النا

استخدامها، وفي ضمان مسؤولية حماية الممتلكات الوقفية، وإدارتها بمصداقية وحرفية، و 
القانونية، وفي حالة تقصير الناظر في مهامه، يعرض نفسه  الامتثاللالتزاماتهحالة عدم 

طرق كون هذه المسؤولية مدنية سنتقد ت ،ميناأوقيع العقوبة المنتسبة له بصفته للمسؤولية و ت
 .(جزائيةتكون  كما يمكن أن ولا،أليها إ

 أولا: المسؤولية المدنية لناظر الوقف

على أساس الأمانة، فإنه  بيدهنظرًا لأن ناظر الوقف يتحمل مسؤولية الأموال التي 
مطالب بتحمل مسؤوليات مدنية متعددة، تعني المسؤولية المدنية بالنسبة لناظر الوقف أنه 
يتحمل المسؤولية عن تصرفاته أثناء أداء واجبه في النظارة على المرفق الوقفي، والتي قد 

 .1شرعا نماالطبيعيين والمعنويين، يوجب الض شخاصتتسبب في أضرار مادية ومعنوية للأ

من  13وقاف لمسؤولية ناظر الوقف حسب ما جاء في المادة تبينت نظرة قانون الأ
ولكن ليس  ،يحاء لمسؤولية الناظرإسالف الذكر، ورد مجرد  381-98قم المرسوم التنفيذي ر 

                                                             
، )دراسة تطبيقية في المذهب الإسلاميعبد القادر بن عزوز، المسؤولية المدنية  للنظارة على المرفق الوقفي في الفقه 1

 17ص 2010العاشرة، الجزائر، ماي  السنة، 18لأوقاف، العدد ، الأمانة العامة لالأوقافالمالكي(، 
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من نفس المرسوم، تبين مسؤولية  14عليه، نجد المادة (الوقف بل اتجاه الموقوف اتجاه
أمام الموقوف عليهم باعتبارهم  أوذا اشترط ذلك، إون إما أمام الواقف ناظر التي تكال

 منتفعين من ريع الأوقاف. 

 سنوضحها كما يلي: مسؤولة الناظر تجاه الوقف: _1

 سؤولية الناظر تجاه الوقف: متكييف -أ

المسؤولية العقدية تنشأ عن عدم الالتزام بالتزامات العقد، وتتضمن تعويضًا للأضرار 
للدائن أن يعدل عن التنفيذ العيني ويستوفي التعويض (يلحقها المدين بالدائن، يمكن التي

 نشأ عن العقد المبرم،بالتزام  قديناالمناسب، تُعتبر المسؤولية العقدية نتيجة لخرق أحد الع
 .1للالتزام وليس ذات علاقة بالتنفيذ العيني

مخالفة القانون العام الواجب على أما المسؤولية التقصيرية هي الجزاء المترتب على 
كل شخص، التي تؤدي إلى التسبب بضرر للغير، أي أنها تقع حين يقوم الشخص بعمل 
غير مشروع ينتج عنه ضرر للآخر مما يلزم الشخص تحمل المسؤولية عن فعله والتعويض 

 .2عن الضرر المتسبب به

مسؤولية عقدية ومن هنا نطرح التساؤل هل مسؤولية الناظر تجاه الوقف هي 
 بالتزام قانوني؟ أساسهاالإخلالهي مسؤولية تقصيرية  أمبالتزام عقدي؟  أساسهاالإخلال

هل الناظر مرتبط  ،نجيب على هذا التساؤل من خلال تحديد علاقة الناظر بالوقف
 م لا؟أ بالوقف بموجب عقد

                                                             
، التصرف القانوني، دون طبعة، ديوان الأولالجزء  القانون المدني الجزائري،عامة للالتزام في العربي بلحاج ، النظرية ال 1

 .264،265، ص  1999المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
الدكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية  شهادةطروحة لنيل أاظر الوقت في التشريع الجزائري، خيرةجطي ، سلطات ن 2

 .270، ص2016فيفري  25، 1الحقوق، جامعة الجزائر
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 علاقة الناظر بالوقف:-

نيابة شرعية وقانونية، إذ يتمثل دور الناظر تعد النظارة ذات التكييف الدقيق باعتبارها 
وقد وضع  ،في الوقف كنيابة قانونية عن الوقف، الذي يُعتبر كشخصية معنوية قانونية

في حدود النظام الوقفي، باجتهاده هو الذي وضع شروط تنظم (القانون الشريعة الإسلامية،
ن مسؤولية أساس نرى هذا الأالشريعة القانونية ، فعلى النظارة و استمد مصدره من أحكام 

التي نص عليها القانون وحددها، فهي ليست مسؤولية  تبالالتزاماخلال الإالناظر تقوم على 
 .1عقديه لانتفاء الرابطة العقدية بين الناظر والوقف

 ية الناظر تجاه الوقف :تحديد فكرة الخطأ في مسؤول -

أل عن ما فلا يسوحمايتهاموال الوقف بهدف حفظها وتنميتها أالناظر يضع يده على 
رادته، هنا لا يترتب عليه أية مسؤولية، لكن إذا خان الأمانة إضاع منها بسبب خارج عن 

 .2ووقع منه تعدي أو تقصير قامت مسؤوليته

 :حالات ضمان ناظر الوقف  -ب

 :التفريط و التقصير -

، حيث يتطلب ذلك متولي الملك الوقفي على  كبيرةمسؤولية شكلي: همال في الحفظ الإ
 ،والرعايةبذل المجهود اللازم وتفقد كل ما يحتفظ به من ممتلكات الوقف والالتزام بالحفظ 

                                                             
 .270خيرةجطي ، المرجع السابق، ص  1
ف الثالث، محمد السعيد المهدي، يد الناظر بين الأمانة والضمان مقاربة شرعية نظامية، بحث مقدم في مؤتمر الأوقا2

، 2009، الجامعة الإسلامية المملكة العربية السعودية، 03المحور الثالث: الإصلاح الإداري المنشود للوقف، الجزء 
 . 477ص
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سلبي يترتب ار هذه الممتلكات، فتصرفه هنالذي يؤدي إلى تدمي(وفي حالة الإهمال والتقصير
 .1اظر مسؤولية هذا الضرر،فيتحمل النضرر يلحق الوقف و الموقوف عليهم عنه

في حالة وفاة متولي الوقف الذي يحتفظ بأموال وقفية ولم يكن معروفًا، يعتبر  التجهيل:
الصرف في تلك الأموال دون إثباتات أو مستندات توجيه صرفها إلى جهة معينة خرقًا 

 .2لمصلحة الوقف، وعليه يقع الضمان هنا

وجب عليه في نظارته بإجرائه تصرفات مخالفة، لما (يراد به تجاوز ناظر الوقفالتعدي: -
 :3يتخذ عدة صور منها

 هو إتلاف أموال الوقف أو استخدامها بشكل غير صحيح. :الاستهلاك

إذا أنكر الناظر الوقف وادعى ملكيته، فإن يده تتحول من يد أمانة إلى يد :الوقفإنكار 
الوقف، وأيضًا إيجار الوقف  منوعليه أن يتحمل المسؤولية عن أي نقصان أو تلف  ،ضمان

 المثل.جر أالعمال بأجر أعلى من  استئجارأو  جر المثلمن أ أقل

إذا كان الوقف بحاجة إلى عمارة ضرورية  لى المستحقين مع الحاجة إلى العمارة:إالصرف 
وإذا كان تأخير أو عدم القيام بها سيتسبب في ضرر محقق للوقف، فإنه يمكن للناظر أن 

ل غلة الوقف على المستحقين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القاعدة العامة يقوم بصرف ك
وعليه، فإن الناظر يكون ضامناً للوقف عن  ،تفضل العمارة على صرف الغلة للمستحقين

 . 4المبلغ الذي دفعه للمستحقين
                                                             

 13خديجةغازي ، المسؤولية المدنية لمتولي الملك الوقفي في التشريع الجزائري، مجلة أكاديمية للبحث القانوني، المجلد  1
 268، ص2020، الجزائر، 01،العدد 

ة ة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعانتصار مجوج، الحماية المدنية لأملاك الوقفية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهاد2
 .253، ص 2015ميلود معمري، تيزي و،

دار الرائد  ، دون طبعه،أحكامالأوقاففي  الإسعافبكر الطرابلسي،  آبيبن  إبراهيملأكثر تفصيل راجع، برهان الدين بن 3
 .65،ص 1981العربي، بيروت، 

 .278خيرةجطي ، المرجع السابق، ص  4
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 الات التي لا يضمن فيها الناظر:الح -ج

خسارة أموال الوقف بسبب تغيرات  إذا تسبب الناظر في هلاك الموقوف بقوة قاهرة: -
غير متوقعة ولم يتمكن من شراء أي شيء أو استثمار المال قبل حدوث هذه  اقتصادية

 . 1التغيرات، فإنه لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن هلاك الموقوف بقوة قاهرة

عل محظور بموجب إذن حالة قيام الناظر بأي ف(فيالقاضي:  إذنالمحظور بعد  ارتكاب -
، فإنه لا بالاستدانةاستبدال الوقف أو اتخاذ قرار من القاضي أو السلطة الوصية عليه، مثل 

 .2بأي ضرريتحمل أي مسؤولية قانونية بسبب هذا الفعل، وذلك بشرط عدم تسببه 

 ي مسؤوليةفي حالة إكراه الناظر على فعل لا يجوز له فعله، فإنه لا يتحمل أ الإكراه: -
وذلك لأن الإكراه يعدم الرضا، وبالتالي فإن أي خسائر مالية من  قانونية عن هذا الفعل،

 . 3وقف يخضع لإكراه الناظر لا يمكن تحميلها على الناظر

عنه  تغيب، يقبل قوله و ملكيتهالناظر أمرًا يتعلق بالوقف و ادعىإذا  ادعاء الناظر: -
 . 4المسؤولية، لأن الناظر أمين و الأمين يقبل قوله فيما تحت يده من أمانة

 ه الغير:عمال ناظره تجاأمسؤولية الوقف عن  -2

ظره سنوضح فيما يلي إمكانية تطبيقات هذه المسؤولية على الوقف بوصفه متبوعا، ونا
 الذي يقوم عليه في القواعد العامة.  الأساسبوصفه تابع من حيث الشروط 

 

                                                             
 .281المرجع نفسه ، ص1
 .281خيرةجطي ، المرجع السابق، ص 2
خالد عبد الله الشعيب، النظارة على الوقف، الأمانة العامة للأوقاف، رسالة دكتوراه، إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية، 3

 .378ص ، 2006الكويت، 
 .89 صه ، 1409ر المعرفة، بيروت، محمد عرفة الدسوقي، الشرح الكبير، دون طبعة، دا4
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 شروط قيام مسؤولية الوقف: -أ

ن على أ، ام مسؤولية المتبرعمن القانون المدني الجزائري لقي 136المادة  اشترطت
إذا كان هذا الضرر يحدث بسبب بفعله تابعه الناجم عن يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر 

 ابعه،ت ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار ،التبعيةتتحقق علاقة هنا و  تأدية وظيفته،أو أثناء 
 ، تتمثل الشروط في:لحساب المتبوع نه يعملطالما أ

والتابع تستند إلى سلطة الرقابة والتوجيه التي يتم (الرابطة التبعية بين المتبوعالتبعية:علاقة -
أن يكون التابع  تثبيتها للمتبوع على التابع. وهذا لا يتطلب وجود عقد بينهما، ولا يشترط

 . 1التبعيةمأجورًا للمتبوع، بل يمكن أن يكون عمله تابعًا للتبرع. وعلاقة القربى لا تنفي الرابطة

يُشترط أن يقع الخطأ الذي يرتكبه الناظر  بمناسبتها:تأدية وظيفته أو  أثناءخطأ التابع -
، يُعد خطأً والتنمية والحمايةيم والاستغلال الحفاظ والصيانة والترمكه لوظيفته، في حالة أدائ

 .2معتبرًا في حال كان السبب الرئيسي وراء الخطأ هو الوظيفة ذاتها

 مسؤولية المتبوع عن التابع: أساسب_

ساس الذي تقوم عليه مسؤولية المتبوع عن حول الأ في الرأي اختلف فقهاء القانون 
 أعمال تابعه من خلال هذه الآراء:

على أن المتبوع يُفترض أن يقوم بعمله نظرية هذه تنصنظرية الخطأ المفترض: -
بطريقة صحيحة، ولكن إذا كان هناك خطأ في الرقابة أو التوجيه من قبل المسؤولعن 

                                                             
الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام،  ةدني الجديد، المجلد الثاني، نظريعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون الم1

 .677، ص 2000، منشورات الحلبي للحقوق، لبنان، 03طبعة 
 .284خيرةجطي ، المرجع السابق، ص  2
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ويمكن أن عند حدوث أي خطأ من جانب المتبوع،(المتبوع، فإنالمسؤول يتحمل المسؤولية
 . 1صحيحالمتبوع بشكل  أو توجيه يكون هذا الخطأ ناتجاً عن عدم اختيار

 استفاد منه، التبعية تنطبق عندما يكون المتبوع مرتبطًا بنشاط التابع الذي:تحمل التبعية-
مفهوم  النشاط الذي يتعلق به المتبوع هو نشاط خيري وليس اقتصادي، فإن تطبيقبما أن و 

اله من خلال نزاف أمو فعوضًا عن ذلك، يجب حماية المتبوع وعدم است ،التبعية ليس مناسبا
 .2تعويضات دفع

تقوم نظرية الضمان على أن المتبوع يكفل التابع فيما يرتكبه من خطأ  نظرية الضمان:-
 .3يصيب الغير بضرر

على أن المتبوع يتحمل عواقب خطأ التابع ويعتبر هذه النظرية  تكزتر  نظرية الحلول: -
 .4الخطأوكأنه هو من ارتكب

تعتمد نظرية النيابة في المسؤولية القانونية على مفهوم التمثيل القانوني،  نظرية النيابة:-
يكون التابع نائبا عن المتبوع نيابة القانونية، وهذا ينطبق على الوقف نظراً لأنه شخصية 

مسؤولًا عن تصرفاته نيابةً عن المتبوع القانوني، وبموجب (ويكون النائب القانوني ،معنوية
 .5ولحساب الوقف(باسموني يتولى النائب القانوني العمل وظيفته كنائب قان

 

 

                                                             
 .285المرجع نفسه، ص1
 ةب المختلفة وقوانين العربية معزز سلامي ومذاهفقه الإبين ال ةمقارنة حمد، متولي الوقف، دراسة قانونيمحمد رافع يونس م 2

 .273، ص2008الحقوق، الإسكندرية،  ةمام كليأن طبعة، دار المطبوعات الجامعية بالتطبيقات القانونية، دو 
 .286خيرةجطي ، المرجع نفسه، ص  3
 .276، ص السابقمحمد رافع يونس محمد، المرجع 4
 .286خيرةجطي ، المرجع السابق، ص 5
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 ثانيا: المسؤولية الجزائية لناظر الوقف. 

ه المراد بالمسؤولية الجزائية لناظر الوقف تسليط عليه عقوبات جزائية نتيجة ارتكاب
ذلك أثناء قيامه و ،ص بالأوقافالعقوبات والتشريع الخا(لأفعال مجرمة قانونا، في قانون 

 سنحاول تحديد هذه الجرائم، و مسؤولية الناظر تجاهها. ، وعلى ذلك بأعمال النظارة

 جريمة خيانة الأمانة:_1

أو  اختلسشخص نه كل أعلى  ،1من قانون العقوبات الجزائري  376المادة  تضمنت
 كل ما تم تسليمه سبيل الأمانة، أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقاو بدد بسوء نية، 

مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى، واستخدمها في عمل مضر، يعد مرتكبا لجريمة 
إلى  500خيانة الأمانة ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

وبالمنع  14و يحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة  ،دينار(20.000
 159و 158محددة، و كذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادتان من الإقامة في المدة ال

 عليها. والاستيلاءالمتعلقتان بسرقة النقود والأوراق التجارية والمستندات 
 : الأمانةفمن خلال هذه المادة سنحدد أركان و عناصر قيام جريمة خيانة  

 :ركان قيام جريمة خيانة الأمانة في الناظرأ-أ
 تتمثل في ثلاث نقاط وهي:   
نكر الناظر للوقف ادعاء أإذا  ،تم تحقيق جريمة تحويل الماليتبديد و تحويل المال: -

ملكيته للمال المؤقت الذي وُكِّلَ إليه على سبيل الأمانة، مما يجعله يقوم بسرقة أموال الوقف 
ما تحقيق أتملك أو الانتفاع الذاتي، من حيازتها المؤقتة وتحويلها إلى حيازته الدائمة بقصد ال

جريمة التبديد إذا قام الناظر بإخراج مال الوقف الذي أُؤتمن عليه من حيازة الوقف، سواءً 
بالاستهلاك أو التصرف فيه بالبيع أو الاستبدال، أو قام بإقراضه دون إذن السلطة المختصة 

                                                             
، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1966يونيو  08، المؤرخ في 156-66رقم  أمر 1

 ...، المعدل و المتمم بالقانون 2006ديسمبر  20، المؤرخ في 06-23
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من قانون رقم  23ص المادة ، في حين كان ن1بالأوقاف، أو تبرع به للغير دون وجه حق
سواء  ك المنتفع به،المل أصللا يجوز التصرف في نه أواضح في هذا الشأن  91-10

 .التنازل أو غيرها أوالهبة  أويع البب

 من قانون  376المشرع في نص المادة  إليهشار أ هو ما(يكون المال الموقوف منقولا: أن-
مكن ا على هذا ي، و بناءً الحقوق المالية المنقولةلى، وهي و العقوبات الجزائري في الفقرة الأ

ر في هذه الحالة فيعتب ،ذا تصرف بمستندات خاصة بالوقف تصرف المالكإن الناظر أالقول 
  .ذا كان الموقوف عليه هو الناظر لا تثبت عليه هذه الجريمةإلا إخائنا للأمانة، 

يتم اعتبار تسليم الأموال بموجب أحد عقود : ئتمانالا عنصر تسليم المال على سبيل -
أعلاه ،كعنصر أساسي لارتكاب الجريمة، ويتميز ذلك عن  376الائتمان المبينة في المادة 

، فيمكن أن يعتبر تسليم الأموال من أجل هدف حتيالوالاجريمة السرقة عن جريمة النصب 
من القانون، والتي تشمل بشكل  معين وفقًا لأحد عقود الائتمان المشار إليها في نفس المادة

حصري العقود التالية: الإيجار، الوديعة، الوكالة، الرهن، العارية من الاستعمال، الأداء 
 .2بمقابل مالي أو بدونه بشرط الرد، واستخدام في جريمة خيانة الأمانة

 أعلاه 376المادة (حددها المشرع ضمنلعقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة:ا-ب

 جريمة اختلاس أموال الوقف:-2

من قانون العقوبات الجزائري  119المادة  طبقاتبنى المشرع الجزائري هذا العنصر 
-06من القانون  26التي تقابلها بعد إلغائها المادة و  ،الإجرامية الأفعالالخاصة بهذه

                                                             
 .292-291خيرة جطي ، المرجع السابق، ص  1
 .293، ص نفسهالمرجع  2
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ائع ، ولتحقق هذه الجريمة لابد من تحقق الوق1يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته01
 ن يكون محل الجريمة موضوعا تحت يد المتهم )الناظر(.، وإالجرمية المذكورة في المادة

بها  التي تنفذالجرمية  الأفعال وهيلسلوك المادي للناظر كعنصر من عناصر الجريمة: ا-أ
 :، كما يليقانون الوقاية من الفسادمن  20المادة  وفقالمشرع  أقرها جريمة الاختلاس، التي

 خذ الناظر مال الوقف الذي بين يديه بحكم النظارة قاصدا تملكهأ: فهو الاختلاس. 
  الناظر بسلوك يلحق الضرر بالوقف ذا قامإالإتلاف: تحقق. 
 الوقف  إنهاءكما يمكنه  ،التبديد: هو سلوك يمكنه المساس بحصانة المال الموقوف

 .و الهبةأبالتصرف فيه بالبيع 
  :بإخفاء عقود الوقف  مال الوقف دون وجه حق، كأن يقوم الناظر احتجازالاحتجاز

 و وثائقه.أمستنداته  أو

 لجنائي و العقوبة المقررة: االقصد -ب

، اختلاسي جريمة أحيث يجب إثبات القصد الجنائي في بهي جريمة عمدية،        
 الوقف دون وجه حق.  أموالعلى  بالاستيلاءتحقق العمد عندما يقوم الشخص وي

 علاه، معاقبةأ من قانون مكافحة الفساد المذكور  29المشرع في نص المادة  إليهاشار أ
 1.000.000 إلىدج  200,000سنوات بغرامة من  10 إلىالمختلس بالحبس من سنتين 

 دج، و ذلك حسب قيمة المال المختلس.

 جريمة التزوير:-3

 216المادة  إليالمتعلق بالأوقاف، إضافة  10-91من القانون رقم  36لقد حددتها المادة 
تزويرا في محررات رسمية  ارتكبصل شخكأشارت إلى أن، التي من قانون العقوبات الجزائري 

                                                             
مؤرخة  14، جريدة رسمية عدد 2006فبراير  20ية من الفساد ومكافحته، مؤرخ في ،المتعلق بالوقا 01-06القانون رقم 1

 .2006مارس  8في 
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 ص،نصو ، اتفاقات)اصطناع ،أو أوالتوقيع ،تزييف الكتابةب أو ،تقليدالبسواء  عموميةأو 
التي ( الوقائع ،الإقرارات ،الشروط) إضافة أو إسقاط أو تزييفب، أو (مخالصات ،التزامات
 من عشر سنوات إلى يعاقب بالسجن المؤقت ،ذه المحررات لتلقيها أو لإثباتهاأعدت ه

 الأشخاصعدا ما دج، 2.000.000دج إلى  1.000.000وبغرامة من عشرون سنة، 
 من قانون العقوبات. 215المادة  ذين حصرتهمال

 أنه عملية مادية يقوم بها الشخصعرف الأستاذ عبد العزيز سعد التزوير بفعل التزوير: -
الطرق المحددة في القانون، من شأنه إلحاق ب،سند عمومي أوتغيير الحقيقة في محرر ب

هذا  ،دعاء بالتزويرطراف السند أو المحرر محل الإأ المراكز القانونية أوالضرر بالحقوق 
التقليد  أوكالتزييف هو إلحاق الضرر،فعل التزوير يتحقق من طرف الناظر و  أنيعني 

 .1غفالالإ أوالحذف  أوالاصطناعأو 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .116صبرية بوبكر، نجوى سديرة، المرجع السابق، ص 1
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 الثاني: المبحث

 الإدارة عن طريق الأجهزة الإدارية

تعتبر الأملاك الوقفية من أهم الموارد التي تساهم في دعم الأعمال الخيرية 
ومن أجل الحفاظ  ،المجتمعات، وتحظى بأهمية كبيرة في الدين الإسلاميوالاجتماعية في 

على هذه الأملاك والتعامل بها بطريقة فعالة ومربحة، تتطلب إدارتها عن طريق الأجهزة 
 الإدارية المختصة التي تحمل مسؤولية الإشراف والتنسيق على عمليات الإدارة والتنفيذ. 

هذه  جهزة الإدارية في إدارة الأملاك الوقفية، حيث تقوموفي هذا السياق، تأتي أهمية الأ
لتي االأجهزة بمتابعة وإدارة الأملاك الوقفية وضمان استغلالها بطريقة سليمة وفقًا للأغراض 

وتتضمن مهام الأجهزة الإدارية إعداد الخطط والبرامج المناسبة لتحسين  ،أنشئت من أجلها
إلى التعاون مع المؤسسات والجهات الأخرى لضمان بالإضافة  وقفية،استغلال الأملاك ال

 تحقيق الأهداف المشتركة.

و تدخل الأجهزة  ،يهدف هذا المبحث إلى دراسة تدخل الأجهزة الإدارية المركزية
 الإدارية المحلية من خلال مطالبين. 

 الأول: المطلب

 تدخل الأجهزة الإدارية المركزية

يجدر الإشارة إلى أن وجود سلطة إدارية مسؤولة عن إدارة الأوقاف، والتي تتمثل في 
لة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تعمل تحت إشراف الدولة الجزائرية، يضمن استمرارية رسا

الوقف في خدمة المجتمع الجزائري. ولكن، يتوقف هذا الأمر على توفير هيكل إداري كفء، 
 النظامية والبشرية، لإدارة الأوقاف بشكل فعال. يتميز بالكفاءة
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 نتيجة اعتماد الدولة الجزائرية للنظام المركزي في إدارة الأوقاف، فإنها أسندت هذه
ينية المهمة إلى أجهزة إدارية مركزية، تتمثل في تدخل المديريات المركزية لوزارة الشؤون الد

  حت عنوان تدخل اللجنة المركزية للأوقاف.في الفرع الثاني تو  ،أولنحددها كفرع والأوقاف 

 الفرع الأول : تدخل المديريات المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف:

ة تدخل المديريات المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحت نطاق السلطة الإداري
 ت في إطار سياساتوتأتي هذه المديريا ،الممنوحة لها بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة

كزية عدة ، ويشمل تدخل المديريات المر والإنسانيةوخطط الوزارة لتحقيق الأهداف الدينية 
 :، كما يليمجالات

 المفتشية العامة :  _ولاأ

الذي أحال تنظيمها وعملها على  ،1461-2000فيذي نص عليها المرسوم التن  
الداخلية ضمن اختصاصها الرقابي  ، بالإضافة إلى مهامها3712-2000مرسوم تنفيذي رقم

كما تقوم  ،فية أو تفقدها فيما يتعلق بالوقفالعام، متابعة مشاريع استغلال الأملاك الوق
 .لمسائل وسير العمل في هذا المجالبإعداد تقارير دورية حول هذه ا

 

 

 

 
                                                             

،والمتضمن  2000يونيو  28الموافق ل  1421ربيع الثاني عام  25المؤرخ في  146-2000المرسوم التنفيذي رقم 1
. المعدل و المتمم 2000جويلية02، بتاريخ 38ة في وزارة الشؤون الدينية، الجريدة الرسمية العددتنظيم الإدارة المركزي
  2005نوفمبر09، المؤرخة في 73، الجريدة الرسمية العدد 2005جويلية11مؤرخ في  427-05بالمرسوم التنفيذي 

لمفتشية العامة في وزارة الشؤون يتضمن إحداث ا 2000نوفمبر  18المؤرخ في  371-2000المرسوم التنفيذي رقم 2
، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 2000نوفمبر  21 ، المؤرخة في 17، العددعدل والمتمم الجريدة الرسمية الدينية ،الم

 .2012مارس  14، المؤرخة في 15، الجريدة الرسمية، العدد 2012مارس  05، المؤرخ في 106-12رقم  



 أجهزة إدارة الأملاك الوقفية   :الفصل الاول
 

 37 

 _مهام المفتشية العامة:1

 ،مهام المفتشية العامة 371-2000من المرسوم التنفيذي رقم  021تحدد المادة         
والتي تتمثل في القيام تحت سلطة الوزير، بزيارات مراقبة بتفتيش الهياكل و المؤسسات 

 العمومية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف تهدف إلى:

  تطبيق التشريعات والتنظيمات المعمول بها في القطاع. لتقييم فعالية 
 ؤسسات والهيئات التابعة للوصاية بشكل صحيح وفعال. التأكد من سير الهياكل والم 
 اف استخدام الموارد والوسائل المتاحة للهياكل التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوق

 بطريقة حكيمة ومناسبة. 
  التحقق من تنفيذ القرارات التوجيهية التي يصدرها وزير الشؤون الدينية والأوقاف

 والهياكل المركزية. 
  وتنسيقها مع المديرين الولائيين من خلال التواصل المستمر.  ،امج التفتيشتنشيط بر 
  تقديم توصيات وإجراءات تهدف إلى تحسين وتنظيم عمل المصالح والهياكل

 والمؤسسات التي تفتقدها بناء على نتائج الزيارات. 
 أو  ،أو وضعيات خاصة ،القيام بأي عمل ضروري وظرفي لمراقبة ملفات محددة

 عرائض تداخل ضمن صلاحيات وزير الشؤون الديني. 
 القرآنيداء في مجال التعليم لازمة لتحسين الألقتراح التدابير اا . 
 إعداد تقارير دورية عن مشاريع استغلال الأملاك الوقفية مع متابعتها و تفقدها.  

يشرف بعض المهام،  ،3712-2000من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  أضافتوكذلك 
 .مفتشين  12فتش عام بمساعد عليها م

                                                             
 الإدارةالذي يحدد هياكل  1990جوان  23المؤرخ في  188-90ن المرسوم التنفيذي رقم م 17وذلك عملا بالمادة 1

 .1990يوليو  18، المؤرخة في 29، الجريدة الرسمية، عددفي الوزارات أجهزتهاالمركزية و 
، 15، الجريدة الرسمية العدد 2012مارس  05المؤرخ في  106-12من المرسوم التنفيذي رقم  03المعدلة بالمادة 2

 .2012مارس  14المؤرخة في 
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 لعامة:اطريقة عمل المفتشية -2

من المرسوم التنفيذي  03تتبع المفتشية العامة طريقة عمل محددة وفقاً للمادة    
أنه يتم تنظيم برنامج سنوي للتفتيش يتم عرضه على الوزير  أشارت إلى، والتي 2000/371

 القيام بتدخل فجائي بناءً على طلب الوزير.  مكن لهافة إلى ذلك، يوبالإضا. 1للموافقة عليه

تتضمن على أنه يجب إصدار تقرير عن كل  ،من نفس المرسوم 04المادة  إلىضافة إ
ل مهمة تفتيش أو مراقبة وإرساله إلى المفتش العام والوزير، وأن يقوم المفتش العام بإرسا

حظاته واقتراحاته المتعلقة بأداء المؤسسة التابعة يتضمن ملا ،تقرير سنوي عن النشاط
 للوصاية ونوعية أدائها. ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بمسؤولية قانونية.

 مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة : _ثانيا

وتم تعديله بموجب المرسوم التنفيذي ،2000/146بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
ن الأملاك الوقفية يديرها الوزير من خلال مديريات أبينت خلال المادة الأول ،05/427

 الأوقاف و الحج والعمرة، لكل منها اختصاص. 

 تتولى مهام مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة على المستوى المركزي حسب المادة
 سالف الذكر على ما يلي:  2000/146من المرسوم التنفيذي رقم  03

 ئها، وإعداد صفقات عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وضمان إشهارها وإحصا البحث
 .وتحديد طرق صرفها هامتابعة تحصيل موارد، إضافة إلى واتفاقيات لها

  الإشراف على جميع موارد الزكاة وتوزيعها وتحديد طرق صرفها، مع تحسين التسيير
 المالي والمحاسبي لها و للأملاك الوقفية. 

 لاك الوقفية واستثمارها وتنميتهامج المتعلقة بإدارة الأمإعداد البرا. 

                                                             
للولايات ،في  والأوقافمديري الشؤون الدينية  إلىموجهة  2001ديسمبر  25م/ع المؤرخة في  184المذكرة الوزارية رقم 1

، 2001 ةسداسي الثاني لسنال، (والأوقافالنشرة الرسمية وزاره الشؤون الدينية ): 2002برنامج المفتشية العامة لسنه  إطار
 .70ص 
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  ضمان أمانة لجنة الأملاك الوقفية. 

 :أعلاه، كما يليالثالثة تتألف من مديريتين فرعيتين حسب نص المادة و 

 ية:المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقف-1

من نفس المرسوم، لمعدلة و المتممة ا 03تم استحداث هذه المديرية بموجب المادة  
، ومتابعة وإشهارهاالوقفية وتسجيلها  الأملاكالبحث عن  :المكلفة بالمهام المتمثلة في

ملاك الوقفية العقارية والمنقولة ووضع بطاقة خاصة بكل تسييرها، ومسك سجلات جرد الأ
متابعة وكذلك ملك. والمساعدة على تكوين ملف إداري لكل شخص يرغب في وقف ملكه،

 إشعار شهادات الخاصة بالأملاك الوقفية. 

 02من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  03ثلاثة مكاتب وفقًا لنص المادة  كما تتكون من
، وهي مكتب البحث الأملاك الوقفية و تسجيلها، ومكتب الدراسات التقنية 20011نوفمبر

 والتعاون، ومكتب المنازعات. 

 الوقفية : الأملاكستثمار المديرية الفرعية لا-2

س نفتُكلَّف المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية بالمهام حددها المشرع وفقا ل
بإعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك  ،سالف الذكر146-2000المادة من المرسوم 
 ومتابعة هلمتعلقة باستثمار الصفقات او  الاتفاقياتبالإضافة إلى إعداد الوقفية وتنميتها، 

ة مع وضع آليات إعلامية وإشهارية لمشاريع استثمار الملك الوقفي. متابعة و مراقب،تنفيذها
 ته.صيانفي الأخير الإيجار، و  العمليات المالية والمحاسبية للأملاك الوقفية كتحصيل

شترك من القرار الوزاري الموتتألف هذه المديرية من ثلاثة مكاتب، وفقًا للمادة الثالثة 
 يرمكتب تسيو  استثمار وتنمية الأملاك الوقفية، مكتبيوه:لق بتنظيم المكاتب المركزيةالمتع

 مكتب صيانة الأملاك الوقفية. و  موارد ونفقات الأملاك الوقفية،
                                                             

بوزارة تنظيم المكاتب الإدارية المركزية  المتضمن 2001نوفمبر  20من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  03المادة  1
 . 2001، مؤرخة في 73،جريدة رسمية، عدد الشؤون الدينية و الأوقاف
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استجابة  05-427تم إدخال ترتيب و تنظيم إداري جديد بواسطة المرسوم التنفيذي رقم 
،والتي الجديدة و التوجيهات التي تمت في وزارة الشؤون الدينية في هذه المرحلة للتغييرات

تتمثل في تعزيز جهود البحث عن الأوقاف المفقودة وإرجاعها وإحصاء الأوقاف الموجودة 
 . 1والعناية بالأملاك الوقفية وصيانتها

مختصة داخل وهذا تم دفع مبلغ من قبل وزارة الشؤون الدينية، عن طريق مصالحها ال
لمالية و حصرها بالتنسيق مع الوزارة المكلفة باقاف، للبحث عن الأملاك الوقفية و مديرية الأو 

. وقد تم لجوء المديرية للقيام بالعملية بموجب المرسوم الرئاسي رقم البنك الجزائري للتنمية
خبراء مكتب دراسات في الهندسة المعمارية والخبرة العقارية للمساعدة في  إلى،01-1072

خلال الدورة التكوينية وقاف في الجزائر والذي قدم نتائج في عملية حصر الأهذه العملية، 
 . 2001نوفمبر  08 إلى 05وقاف المنعقدة في الجزائر العاصمة من لوكلاء الأ

 .للأوقاف الفرع الثاني: تدخل اللجنة المركزية
لى جانب الأجهزة المركزية المذكورة قد حدد المشرع الجزائري جهاز آخر لنفس إ

الغرض يتمثل في لجنة الأوقاف، حيث تشرف هذه اللجنة على إدارة الأملاك الوقفية 
 إحداثهاوتسييرها وحمايتها، وتنشأ بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، ويتم 

من المرسوم  09وتطبيقا لنص المادة  ،293كجهاز مركزي بموجب القرار الوزاري رقم 
 .سابق الذكر 381-98التنفيذي رقم 

                                                             
، السلسلة الخامسة، الأولالعدد ،مجلة العصر،  الأوقاف( ،استثمار والأوقافبوعلام الله علام الله )وزير شؤون الدينية  1

 .23،ص  2001، الجزائر، والأوقافوزاره الشؤون الدينية 
المتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنية )قرض ومنحة(  2001افريل26المؤرخ في  107-01المرسوم الرئاسي رقم 2

للتنمية لتمويل  الإسلاميببيروت )لبنان( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك  2000نوفمبر 8الموقع في 
 .2001ة ،لسن 25الجديدة الرسمية، العدد في الجزائر،  الأوقافمشروع حصر ممتلكات 

هامها و صلاحياتها، ،المتضمن إنشاء لجنة الأوقاف و تحديد م 1999فيفري  21ي المؤرخ ف 29القرار الوزاري رقم  3
، مصنف القوانين والمراسم الرئاسية والقرارات 2000نوفمبر 11، المؤرخ في 200المعدل و المتمم بالقرار الوزاري رقم 

، نشر 2003ماي  31 إلى 1997يناير  أولمن  والأوقافالوزارية المشتركة والقرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية 
 .200، ص2003والأوقاف ،الجزائر، وزارة الشؤون الدينية 
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 تشكيلة لجنة الأوقاف: _أولا
  التي نصت على:     ،سالف الذكر 29من القرار رقم  02تتشكل هذه اللجنة طبقا للمادة 

 "الدينية والأوقاف باعتباره سلطة مكلفة بالأوقافتمارس مهامها تحت سلطة وزير الشؤون " 
وقاف و ينية والأطارات الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدإحيث تتشكل لجنة الأوقاف من 

 الأملاك لاستثمار المدير الفرعي(، رئيسا)مدير الأوقاف:همخرى أممثلين لقطاعات 
مدير و  التشريع،راسات القانونية و المكلف بالدوالأعضاء تتكون من  (،كاتبا للجنة)الوقفية

رة وزا ينممثلو ، دينيةالشعائر الالإرشاد و مدير و مدير إدارة الوسائل، و الثقافة الإسلامية، 
 .المجلس الإسلامي الأعلىو مصالح أملاك الدولة،و ،الصيد البحري وزارة الفلاحة و  و العدل،

علاه بعد أ المذكور  29للقرار الوزاري رقم  ، المتمم200ضاف القرار الوزاري رقم أ
 داخلية و الجماعات المحلية،هم:ممثل عن وزارة ال إضافيةعضاء أ ثلاثة  02تعديل المادة 

 .ممثل عن وزارة السكن و العمرانو  ،ممثل عن وزارة الأشغال العموميةو 

إضافة هذه الأعضاء لدعم عملية البحث الميداني عن الأملاك الوقفية، حيث  تمت
تتمتع هذه القطاعات بالعديد من الوثائق والإمكانيات الإدارية التي تساعد اللجنة في عملها. 

. 1كما يمكن لهذه القطاعات الاستعانة بأي شخص يمكنه تقديم المساعدة في مجال عملها
وتسير الإدارة،  أشغالهايفيدها في  أنمتخصص يمكن  أيتفيد من تس أنيمكن لهذه اللجنة 

 سالفة الذكر. 02وفقا لما نصت عليه المادة 

 مهام لجنة الأوقاف : _ثانيا

المتعلقة ،المعروضة عليها لنظر في التداول في جميع القضاياتتولى لجنة الأوقاف ا
قرار من ال 04،وذلك طبقا للمادة حمايتهاشؤون إدارة الأملاك الوقفية واستثمارها وتسييرها و ب

 ، تقوم على :29الوزاري رقم 

                                                             
في الجزائر،  1991 ةالمسيرة للأملاك الوقفية بعد سن صالح ملوك، رقابة الدولة على الوقف من خلال تنظيم الإدارة1

 .114، ص2019 ة، سن01، العدد 8لاقتصادية، مجلد المجلة الإجهاد للدراسات القانونية وا
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من خلال  الاقتضاءخاصة عند دراسة حالات تسوية وضعية الأملاك الوقفية العامة و ال: 1
 سالف الذكر، فتقوم اللجنة ب: 38/381المرسوم التنفيذي رقم  أحكام

شاريع الدينية وملحقاتها تسوية وضعية كل أرض وفق ما خصصت لبناء المساجد والم
الأراضي بمقابل مبلغ  والتي تتم بتسوية و نقل ملكية هذه 03ضمن الأوقاف العامة، المادة 

 .1خصم من حساب الأوقاف العامة، و لفائدة المالك الأصلييمالي رمزي 

  ،قب وانقراضهالع انقطاعوقفية التي ألت إلى وقف عام بعد تسويه وضعية الأملاك ال
طار لى أملاك الدولة أو أممت في إإلاك والعقارات الوقفية التي ضمت وضعية الأمتسوية و 

 . 2عليها الأشخاص وذلك بعد عملية استرجاعها استولىالتي  ،قانون الثورة الزراعية

من المرسوم التنفيذي رقم  06تسوية وضعية بعض من الأملاك المحددة في المادة 
 .10-91من قانون المتعلق بالأوقاف رقم  08و المادة  ،98-381

 .3و تعتمد الوثائق النمطية لعمل وكلاء الأوقافأتدرس -2

والوثائق النمطية  الإشراف على إعداد دليل عمل لناظر الملك الوقف، أو تبني اقتراحه -3
، سالف الذكر 381-98التنفيذي رقم  من المرسوم 14و 13حكام المادتين ألذلك، في ضوء 

 .4حالات انتهاء مهامهمو  ،وواجباتهم هموحقوق ،تدرس حالات تعيينهم أو استبدالهمكما  و

 ، على:381-98م أحكام المرسو  وفقايير الاستثماري للوقف، تقوم اللجنة في التس -4

  طريق المزاد  عن، الوقفي كالملر لقة بتأجيثائق النمطية المتعدراسة واعتماد الو
 .27إلى  22إيجار المثل، وقفا لأحكام المواد و بأقل من أالعلني أو التراضي 

                                                             
1
 المتعلق بالأوقاف 10-91من القانون رقم  43و المادة  ،381-98من المرسوم التنفيذي رقم  04لمادة ا

 ، سابق الذكر.381-98المرسوم التنفيذي رقم من  05المادة  2
 .سالف الذكر 381-98من المرسوم التنفيذي رقم  10،11،12،13،راجع المواد3

 . 381-98من المرسوم التنفيذي رقم  21 ،20، 19، 18، 17، 16، 15راجع، المواد 4
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  تشرف على إعداد دفتر شروط نموذجي لإيجار الأملاك الوقفية أو اعتماده في
 ضوء ما جاء في فقه الأوقاف والتنظيمات.

  39إلى  27المواد من  أحكامغير العادية في  الإيجاردراسة حالات تجديد عقود . 
  واعتماد  والإنفاقالاستعجالوقاف المتاح العادي لريع الأ الإنفاقولويات أتحديد

 . 32،33،34الوثائق النمطية اللازمة لذلك وفق المواد 

ف باعتباره المسؤول في مجال تسيير الوق ،يدلي به ناظر الوقف اقتراحي أالقيام بدراسة  -5
تشكيل لجان مؤقتة، تكلف بفحص  اصالح الوقف، كمذا كان في ن تعتمده إأعن ذلك ولها 

 .1ودراسة الحالات الخاصة، وتحل هذه الأخيرة بمجرد انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها 

 الأوقاف:طريقة عمل لجنة  _ثالثا

ري رقم من القرار الوزا 05ادة تتولى المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية طبقا للم
كتابة التقارير التقنية للجنة الأوقاف، وتقوم بتحضير الملفات المطروحة على ، مهام 29

، كما تقوم بحفظ محاضر الاجتماعات اجتماعاتهال اللجنة للدراسة وإعداد جدول أعما
  .والمداولات وجميع الوثائق المتعلقة بعملها

ي على تُعقد اللجنة دوراتها العادية بشكل شهر  أعلاه،من القرار الوزاري  06وفقًا للمادة 
د جدول أعمال الدورة، ويتم  الأقل، ويتم استدعاء أعضائها من قبل رئيس اللجنة الذي يُعِّ

ويجب إبلاغ الأعضاء بجدول الأعمال بمدة  ،عرض هذا الجدول على الوزير للموافقة عليه
 .لا تقل عن أسبوع قبل انعقاد الدورة

الحاجة لذلك، ولا للجنة الاجتماع في دورات غير عادية كلما دعت  كما يسمح القانون 
وتدون مداولاتها في سجل خاص مرقم ومؤشر  ،لا بحضور أغلبية أعضائهاإتصح مداولاتها 

يصادق من نفس القرار،  08عليه، ويوقع عليه أعضاء اللجنة الحاضرون طبقا لنص المادة 
 . عجتماالاخلال الأسبوع الموالي لتاريخ  ت اللجنةوقاف على مداولاوزير الشؤون الدينية والأ

                                                             
 . 100،101،ص  2011موسى بودهان، نظام القانوني للأملاك الوقفية ،الدار الهدى، الجزائر،1
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فإن مهام الكتابة التقنية للجنة الأوقاف  29من القرار الوزاري رقم ، 05نظرا للمادة 
وإعداد جدول الاجتماعات وحفظ المحاضر والمداولات وكل وثائق المتعلقة بعملها، يتم القيام 

فية بوظيفة سكرتارية، فمن المفترض أن تتمتع الوق الأملاكبها المديرية الفرعية لاستثمار 
 . 1هذه المديرية بأعلى درجات الاستقلالية والتخصص

 اعتماد المشرع الجزائري النظام المركزي للأوقاف و  -المركزي -في إطار التسيير المالي 
لى إنشاء صندوق مركزي للأوقاف، بقرار من الوزير إفي إدارة الوقف، هذا ما دفع به 

بالشؤون الدينية والأوقاف، يعمل على تسيير أموال لريع الأملاك الوقفية، و ذلك المكلف 
 02بموجب المادة و ،سالف الذكر 381-98من المرسوم التنفيذي رقم  35وفقا لنص المادة 

 . 2من القرار الوزاري المشترك بين وزير الشؤون الدينية و وزير المالية

ن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، يتكون جهاز التسيير المالي للأوقاف م
، ويُساعده في ذلك آمرون الأوقافوالذي يُعد الأمر بالصرف الرئيسي لنفقات و إيرادات 

الحساب الولائي، والذي يتم  أمانةمسؤولية  الأوقافكما يتحمل وكيل ، 3ثانويون بالصرف
من القرار الوزاري  6وقاف، وفقا للمادة زير المكلف بالشؤون الدينية و الأفتحه بمقرر من الو 

 المشترك، كما يكلف بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية. 

من المرسوم التنفيذي رقم  13يتولى ناظر الملك الوقفي طبقا لما جاءت به المادة 
مسؤولية إدارة حسابات الريع  ،من نفس القرار الوزاري المشترك 07وفقا للمادة و ،98-381

لك الوقفي، حيث يقوم بصبها في حسابات الأملاك الوقفية الوطنية. وبالتالي، الخاص بالم
يكون دوره كمحاسب ثانوي ويؤدي هذه المهمة تحت إشراف ومتابعة وكيل الأملاك الوقفية 

من نفس القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه ، و بناءًا على نص المادة  08وفقًا للمادة 
                                                             

، السنة 15، العددالأوقاف، مجلة -نظرة في الماضي و الحاضر-فارس مسدور و كمال منصوري، الأوقاف الجزائرية 1
 90، ص2008الثامنة ، الكويت، نوفمبر 

، المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية،المؤرخ شؤون الدينية و وزير الماليةالقرار الوزاري المشترك بين وزير ال2
 .1999لسنة  32، الجريدة الرسمية العدد 1999مارس 02في 

 . 381-98من المرسوم التنفيذي رقم  37راجع، المادة 3
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اقتراحا من لجنة وزير الشؤون الدينية والأوقاف و  يقوم ،اري المشتركمن نفس القرار الوز  03
الأوقاف، بتعيين أمين الحساب الذي يتولى مسك السجلات و الدفاتر المحاسبية للحساب 

 المركزي للأملاك الوقفية. 

ب المركزي و الوثيق بالحسا الارتباطو نفقات الأملاك الوقفية ذات  في صدد إيراداتو 
للتسيير الأمثل لأموال الوقف، عملت السلطات التنفيذية المكلفة و  ،لولائيةالحسابات ا

النفقات الخاصة بالأملاك الوقفية، بموجب نص ف على كيفية ضبط هذه الإيرادات و بالأوقا
هو ما تم بصدور القرار الوزاري المؤرخ ،و  381-98المرسوم التنفيذي رقم  من 34المادة 

 في:، تتمثل 02001افريل 10في 

 ية: إيرادات الأملاك الوقف-1

من القرار الوزاري  02 و المادة 381-98من المرسوم التنفيذي رقم  31حددتها المادة 
 ، تتمثل في : 2000أفريل10المؤرخ في 

  رعاية الأملاك الوقفية و ادخارهاالعائدات الناتجة عن. 
  مختلفة المخصصة القروض الحسنة ال كذاالهيئات والوصايا المقدمة لدعم الأوقاف، و

 .الأملاك الوقفية لاستثمار و تنمية
  ى الآيلة إل الأرصدةكذا التبرعات الممنوحة لبناء مساجد والمشاريع الدينية ، و أموال

 .السلطة المكلفة بالأوقاف عند حل الجمعيات الدينية المسجدية

 . 2لى الأضرحة لما لها من أهمية باعتبارها من الأملاك الوقفية العامةإإضافة 

 نفقات الأملاك الوقفية :-2

-98من المرسوم التنفيذي رقم  33،32،19،18،04هي النفقات التي حددتها المواد: 
التي تنقسم و ،2001فريل أ 10من القرار الوزاري المؤرخ في  05،04،03، و المواد :  381

                                                             
 .الخاصة بالأملاك الوقفية النفقاتالمحدد لكيفيات ضبط الإيرادات و  2000افريل 10القرار الوزاري المؤرخ في 1
 .  الأضرحةالمتعلقة بتنظيم إيرادات  2004افريل  28المؤرخة في  153التعليمة رقم 2
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 توجد نفقات ذات طابع ستعجالية، بحيث لاالنفقات الاما النفقات العادية و هإلى قسمين 
  .1لا للضرورة فقطاستعجاليإ

 :المطلب الثاني
 تدخل أجهزة الإدارية المحلية
الوقفية، فإن المشرع  الأملاكإلى جانب الأجهزة الإدارية المركزية المكلفة بإدارة 

 الجزائري أنشأ أجهزة تتولى عملية إدارة الأملاك الوقفية و مكلفة بالتسيير على المستوى 
شروط إدارة الأملاك لالمحددة  381-98المحلي، وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 

 الوقفية وتسييرها وحمايتها و كيفيات ذلك. 

ر زة المحلية المكلفة بالتسيير المباشر والغير مباشالأجه إلىوفي هذا المطلب سنتطرق 
 للأملاك الوقفية. 

 .: الأجهزة المحلية المكلفة بالتسيير المباشرالأولالفرع 
ا تم إنشاء أجهزة إدارية محلية مكلفة بإدارة الأوقاف على المستوى المحلي، وذلك حرصً 

م وتتمثل مها ،بطريقة فعالةمن الدولة على توفير هيكل إداري يشرف على إدارة الأوقاف 
في تسيير الأملاك الوقفية بشكل مباشر، وتم توزيع هذه المهام على  هذه الأجهزة المحلية

 :كما يليعدة جهات، 

 :ون الدينية والأوقافمديرية الشؤ  _أولا
يتها الولاية على مديرية للشؤون الدينية والأوقاف في تسيير الأملاك الوقفية وحما تتوفر

 . 381-98من المرسوم التنفيذي رقم  10والبحث عنها وجرها وتوثيقها إداريًا، وفقاً للمادة 
يجتمع موظفو الشؤون  ،2002-2000من المرسوم التنفيذي  02وبموجب المادة 

  الدينية والأوقاف في المديرية المعنية بالولاية، والتي تتألف من مصالح مهيكلة في مكاتبها. 
                                                             

 . 381-98من المرسوم التنفيذي رقم  18،19راجع في كل ذلك، المواد 1
في  والأوقافة قواعد تنظيم مصالح الشؤون الديني،المتضمن2000جويلية26المؤرخ في  200-2000المرسوم التنفيذي  2

 .2000أوت  02، المؤرخة في 47ية وعملها، جريدة رسمية، عدد الولا
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 مكاتب على الأكثر، 03تتمثل في ثلاثة مصالح، و كل مصلحة تتكون من 
مصلحة الإرشاد والشعائر والأوقاف وهي ، و وهي:مصلحة المستخدمين والوسائل والمحاسبة

 .1والتكوين والثقافة الإسلامية  القرآنيمصلحة التعليم و ، لحةمص أهم

-200من المرسوم التنفيذي  2فقرة  05تم تحديد تنظيم المصالح المذكورة في المادة 
عن طريق إنشاء مكاتب خاصة، وتطبيقا للمادة تم استحداث هذه المكاتب، وهي  2000

 . 2كتب الزكاة مكتب الإرشاد الديني، و مكتب الشعائر الدينية، وم

ومن الملفت للانتباه أن الدولة لم تقم بإنشاء مكتب خاص بالأوقاف، على الرغم من 
أهمية هذا القطاع، ولا يزال الوقف يتم إدارته من خلال أجهزة إدارية أخرى في مختلف 

 الجهات الحكومية.

صوص حدد المشرع الجزائري صلاحيات لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف ضمن عدة ن
 قانونية، وتفصل ذلك كما يلي:

 :98/381من المرسوم التنفيذي رقم  10لاختصاصات المحدد بموجب المادة ا-1

نظم المشرع الجزائري مهام واختصاصات نظارة الشؤون الدينية والأوقاف من     
 المذكور سابقا تمثل صلاحيات مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في : 10خلال نص المادة 

 .قفيةمان السير الحسن للأملاك الو يقع على عاتق المديريات بض تسيير الأملاك الوقفية:-أ

من أجل وضع حماية فعالة للأملاك الوقفية على المستوى حماية الأملاك الوقفية: -ب
عدم التصرف في عليها، و  الاعتداءاتب تحرير جميع الأملاك الوقفية، ومنع الوطني، يج

تفع به بأي صفة من صفات التصرف، سواء بالبيع أو الهبة أو أصل الملك الوقفي المن

                                                             
 سابق الذكر. 200-2000من المرسوم التنفيذي  01فقرة  05المادة 1
يتضمن تنظيم مصالح المديريات الولائية للشؤون الدينية  2003ماي 11 يمؤرخ ف ،من القرار الوزاري  المشترك 02المادة 2

 في مكاتب. والأوقاف
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ن قانون الأوقاف، إلا في الحالات المسموح بها من الجهة م 23ق المادة التنازل وف
 2، ويجب أن تثبت هذه الحالات بمقرر يصدره ناظر الشؤون الدينية للولاية.1المكلفة

مكلفة بالأوقاف في حصر الأملاك تتمثل مهمة السلطة الالبحث عن الأملاك الوقفية: -ج
 23الصادرة في  35الوقفية، ويتم تحقيق ذلك من خلال الالتزام بتوجيهات المذكرة رقم 

لوقفية. وبموجب التي تحدد الإجراءات القانونية اللازمة للبحث عن الأملاك ا 3 1994أكتوبر
اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للكشف عن الأملاك الوقفية وتحديد مواقعها، و هذه المذكرة، 

 بما في ذلك التواصل مع المالكين والجهات ذات الصلة والجهات الحكومية المختصة. 

: يتم إنشاء سجل عقاري خاص بالأملاك الوقفية لدى المصالح جرد الأملاك الوقفية: -د
كما  ،ل العقارات الوقفية في هذا السجل، حيث يتم تسجيالمختصة في إدارة الأملاك الدولية

 .4يقوم الجهاز المسؤول عن الأوقاف بإشعار السلطات المعنية بهذه الأملاك الوقفية

بإجراءات قانونية لضمان السير تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف ملاك إداريا:توثيق الأ-ه
ونية محددة، بما في ذلك عن طريق إعداد وثائق قان هذهوتتم ،الحسن لعملية حصر الأوقاف

. و تقوم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بإعداد 5شهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفيوثيقة الإ
 ملفات لتوثيق الأملاك الوقفية، ويجب أن يكون لكل ملك وقفي ملف خاص. 

 :200-2000فيذي من المرسوم التن 03المنصوص عليها في المادة  الاختصاصات-2

يهدف للعمل على تعزيز وتحسين نشاطات شؤون الدينية والأوقاف في الولاية، من 
من المرسوم  03،وفقًا للمادة طوير والتحديث لهذا القطاع المهمخلال التركيز على الت

                                                             
 .53، 52لأكثر تفصيل راجع، صوريةزردوم ، المرجع السابق، ص 1
 الذكر.  سالف 10-91من القانون  24المادة  2
 كيفية البحث عن الأملاك الوقفية.ة ، المتضمن1994أكتوبر  23المؤرخة في  ،35 المذكرة الوزارية رقم3
ابريل  27المؤرخ في  10-91يعدل ويتمم القانون  0012ماي  22المؤرخ في  07-01مكرر من القانون  08المادة  4

 المتعلق بالأوقاف. 1991
المكتوب لإثبات الملك  الإشهادالمتضمن إحداث وثيقة  2000 أكتوبر 26المؤرخ في  336-2000المرسوم التنفيذي رقم 5

 .2000بر أكتو  31، المؤرخة في 64، الجريدة الرسمية، عددي وشروط وكيفية إصدارها وتسليمهاالوقف
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ن هناك بعض المهام تكلفها مديرية أالذكر، نصت على  سالف 200-2000التنفيذي رقم 
ية، إلا بعض ليست لها علاقة بالأملاك الوقف ها،لكن أغلبفي الولاية والأوقافؤون الدينية الش

ومراقبة ،مراقبة التسيير والسهر على حماية الأملاك الوقفية واستثمارها:المهام المتمثلة في
قفية ، بالإضافة إلى إبرام مشاريع الأملاك الو مقترحة لبناء المدارس القرآنية و المشاريع ال

 الوقفية واستثمارها.  الأملاكيجار إعقود 

تم إنشاء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتطوير وتحديث نشاطات شؤون الدينية 
والأوقاف على المستوى المحلي، وذلك باستخدام الأساليب الإدارية الحديثة. تم اتخاذ العديد 
من الإجراءات والتوجيهات التنظيمية لضمان تسيير وتنظيم الأوقاف بأفضل طريقة ممكنة، 

 :1كالأتيهي وتحقيق الأهداف، و 

 فعلية للأوقاف لضمان استمراريتهاتحديد القدرات ال                            .       
 ن أداء المكلفين بتسيير الأوقافتحسي. 
 تحديد النقائص ومعالجتها بالأساليب المناسبة. 
 توفير المعلومات والمعطيات الجديدة لزيادة فعالية القرارات الإدارية. 
 لإعلام الآلي لتحديث التقنيات والإجراءات الإدارية في بطاقة استخدام نظام ا

للأوقاف بالأخص  الأمثلمعلوماتية لكل ملف من الملفات، هذا يساعد على تنظيم 
 .تبادل المعلومات بين مختلف الولايات

  الولاياتإدخال أساليب تنظيم وتسيير الأوقاف بشكل موحد بين . 

 .94/2152المرسوم التنفيذي رقم  وجبالاختصاصات بمحدد المشرع الجزائري بعض كما 

 

 

                                                             
 .58-57صوريةزردوم ، المرجع السابق،ص1

 ، سابق الذكر.94/215من المرسوم التنفيذي رقم  30راجع، المادة  2
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 :مؤسسة المسجد _ثانيا

سلام أساس الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يعتبر المسجد في الإ
وهو بيت الله يجتمع فيه المسلمون ويعتبر من الوقف العام، فتم إنشاء و إحداث مؤسسة 

 82-91دينية على مستوى كل ولاية وهي "مؤسسة المسجد" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
المادي  والاستقلالالشخصية المعنوية سسة تتمتع ب. فهي مؤ 23/03/19911المؤرخ في 

 ا كالآتي:عالجهسن، وتهدف لتقديم النفع العام،ليس لهذه المؤسسة نشاط تجاري 

 مجالس مؤسسة المسجد: -1

مجلس آمين ربعة مجالس و مكتب، حيث يرأس على كل أتتكون مؤسسة المسجد من 
،وفقا لنص الدينية والأوقافشؤون يوافق عليه وزير الو  ،عضاءهأ يختاره المجلس من يبن 

مجلس ، و المجلس العلمي:وهي ،سالف الذكر 82-91نفيذي رقم من المرسوم الت 08المادة 
 2.مجلس سبل الخيرات، و مجلس إقرأ و التعليم المسجدي ، و البناء و والتجهيزات

وفيما يخص مكتب مؤسسة المسجد، فيضم أمناء المجالس الأربعة ويرأسه ناظر 
 . 3الدينية، وينوب عنه أمين المجلس العلمي عند وقوع مانعللناظرالشؤون 

 ولات مؤسسة المسجد:دوريات و مدا-2

يجتمع مكتب مؤسسة المسجد ، باستدعاء من مدير شؤون الدينية والأوقاف مرة واحدة 
أعضاء المجلس  منيجتمع المكتب الموسع  ،في الشهر، أو بطلب من أغلبية أعضائه

 .4أشهركل ثلاثة  ةالضرورية مر  دعت العلمي كلما

                                                             
مؤسسة المسجد، الجريدة الرسمية،  إحداثالمتضمن  1991مارس 23المؤرخ في  82-91تنفيذي رقم المرسوم ال 1

 .1991أفريل 10، بتاريخ 18،السنة  16العدد
 82-91من المرسوم التنفيذي  12، 11، 10، 09راجع، المواد 2
 .1991مارس  23المؤرخ في  82-91من المرسوم التنفيذي رقم  17انظر المادة 3
 ، سالف الذكر.82-91من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة 4
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تجتمع مجالس المؤسسة في دورة عاديةمرتين في السنة، بدعوة من أمين كل مجلس، 
 أمينو أ، بطلب من ناظر الشؤون الدينية، كما يمكنها عقد دورات غير عادية عند الضرورة

 .1من أغلبية أعضائه  أوالمجلس، 

تنسيقيا مشتركا بناءًا  اجتماعاقل، الأ نة علىتعقد مجالس المسجد الأربعة مرة في الس
من المرسوم التنفيذي رقم  23طبقا لنص المادة . و 2على دعوة من ناظر الشؤون الدينية

 تجرى مداولات و دورات المجالس بناءًا على النظام الداخلي لمؤسسة المسجد.  91-82

 لاحيات مؤسسة المسجد في إدارة الأملاك الوقفية:ص-3

من  05هذه المؤسسة مهام في مجال إدارة الأوقاف بموجب المادة  إلىوكلت ألقد 
 هم منها:الف الذكر، نستخلص الأس 82-91رقم المرسوم التنفيذي 

 تتمثل مهامه في العناية بالمساجد والمدارس القرآنية،جال البناء و التجهيز: في م-أ        
 .و المساهمة في تجهيزها وصيانتها

، وهي مهمة الحفاظ على المساجد وحماية أملاكها:3في مجال سبل الخيرات-ب
 وقاف.لحركة الوقفية وترشيد استثمار الأوتنشيط ا

 وكيل الأوقاف: _ثالثا

وقاف، هو ما نصت عليه وقاف رتبة واحدة هي رتبة وكيل الأيتضمن سلك وكلاء الأ
من  11، وبموجب المادة 27/4/19914المؤرخ في  91/114المرسوم تنفيذي  24المادة 

                                                             
 ، سالف الذكر.82-91من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة 1
 .82-91التنفيذي رقم من المرسوم  22المادة 2
، ويقدم وأفراده: هي عموم الخيرات، وهي كل عمل خيري يعود على الواقف بالثواب والأجر، وعلى المجتمع سبل الخيرات3

في التنمية الاقتصادية المعاصرة،  الإسلامي: احمد محمد عبد العظيم الجمل، دور نظام الوقف انظرفالمهم.  الأهمفي ذلك 
 57، ص 2007، القاهرة، ، دار السلام01طبعة

الخاص بعمال قطاع شؤون الدينية  الأساس، المتضمن 1991افريل 27المؤرخ في  114-91المرسوم التنفيذي رقم 4
 2المؤرخ في  96-02بالمرسوم التنفيذي رقم  م، المعدل والمتم1991ماي  1تاريخ ب ،20والأوقاف ،الجريدة الرسمية العدد 

 .2002مارس  06بتاريخ  17، الجريدة الرسمية 2002ماي 
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شراف مدير إمهامه تحت  الأوقاف،يؤدي وكيل سالف الذكر 381-98التنفيذي رقم  المرسوم
 أعماليتابع ،و كما يراقب على صعيد مقاطعته موقع الملك الوقفي ،وقافالشؤون الدينية والأ

 الوقفية ويراقبها.  الأملاكنظار 

 مهام وكلاء الأوقاف: -1
 ةمهم الأوقافبدورها لوكيل  381-98من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  أسندت

 ناظر الوقف.  أعمالالمتابعة والرقابة على 
سالف الذكر،  114-91من مرسوم التنفيذي رقم 25كما يتبين لنا من خلال المادة 

 تتمثل في: الأوقافمهام وكيل  ،أن1 411-08المرسوم التنفيذي رقم  28وكذا نص المادة 

 ة بها.المتعلق متابعة المنازعات، وإدارة الأملاك الوقفية والزكاة مراقبة ومتابعة وتسيير 
  .السهر على صيانة الأملاك الوقفية واقتراح كل التدابير لترميمها 
  .ترقية الحركة الوقفية واستثمار الوقف 
 .مسك حسابات الأملاك الوقفية وضبطها 
 حصاؤها. إغير المصنفة و  ن الأملاك الوقفيةالبحث ع 

 مهمات أعلاهالمذكور  411-08من المرسوم التنفيذي رقم  29وقد حددت المادة 
ك تعلقة بالزكاة والأملامشاريع الاستثمار الم وهياقتراحالرئيسيين  الأوقافضافية لوكلاء إ

، ةالوقفيو نفقات الزكاة والأملاك عداد مختلف الحصائل السنوية الإيرادات ، ومهمة إ الوقفية
 المساهمة في نشاط مجلسي البناء والتجهيز وسبل الخيرات لمؤسسة المسجد.و 

مهام وكيل ن أعلى سبيل المثال لا الحصر، غير  ن هذه المهام جاءتأمن الملاحظ 
ملاك الوقفية إدارة ومراقبة تيسير الأ ،الأوقاف وسع من مهام وكيلأالأوقاف الرئيسي تبدو 

 .2الأوقافكبر من مسؤولية وكيل أن ثم مسؤوليته تكون ى المحلي، ومعلى المستو 

                                                             
الخاص بالموظفين المنتمين  الأساسي، المتضمن القانون 2008ديسمبر  24 يالمؤرخ ف 411-08مرسوم تنفيذي رقم 1

 2008ديسمبر 28بتاريخ ، 73العدد  ،، الجريدة الرسميةوالأوقافلأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية 
 .62 السابق، صزردوم ، المرجع صورية 2
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 :شروط توظيف وكيل الأوقاف-2

على أساس و  ،المسابقة أساسعلى ، تكون في الجزائر الأوقافتوظيف وكلاء  شروط
 .1أساس التأهيل المهني ىعلو الاختبار،

 جهزة المحلية المكلفة بالتسيير الغير مباشر:الفرع الثاني: الأ

ثل ، تم إحداث أجهزة محلية مكلفة بالتسيير الغير مباشر، تتملتوسع النشاط الوقفي نظرا
 :، وهي كما يليفي الأجهزة التابعة لوزارة المالية

 المديرية الولائية للحفظ العقاري: _أولا

سنبين مفهوم المحافظة العقارية أولا ، ثم نتطرق إلى تحديد صلاحيات و اختصاصاتها 
 في إدارة الأملاك الوقفية. 

 :مفهوم المحافظة العقارية-1

، وتقوم بحماية 2تمثِّّل المحافظة العقارية مصلحةً تابعةً للمديرية العامة للأملاك الوطنية
ة، من خلال حفظ العقود المحررات المختلفة الخاضعة الملكية العقارية بجميع أنواعها القانوني

التي تنص على نقل أو إنشاء أو تعديل حق من حقوق الملكية أو الحقوق العينية  ،للشهر
يتم تسجيل هذه العقود المحررات في مجموعة و خرى، سواء كانت أصليةً أو تبعية.الأ

وضبط السجل العقاري الذي يعكس الهوية الحقيقية للعقار.يشرف  البطاقات العقارية، وإعداد
ى على تسيير المحافظة العقارية محافظ عقاري، الذي يتولى مجموعة من المهام بمقتضى

كثيراً ما  القانون ويُعرف المصطلح "محافظة العقارية" أيضاً باسم "مصلحة الرهون"، الذي
 . 3ستخدم في التشريع الفرنسي حتى يومنا هذاوما زال يُ  الاستعماراستُعمل خلال فترة 

                                                             
 .سالف الذكر، 114-91من المرسوم التنفيذي رقم  26المادة راجع، 1

 .42، ص 2010عبد العظيم سلطاني، تسيير وإدارة الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، ا الجزائر، 2
، 76، ص2001خالد رمول، المحافظة العقارية كألية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، البليدة،  راجع:3

 .66عبد العظيم سلطاني، المرجع السابق ،ص انظر أيضًا: . 81، 77
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، فإن محافظات عقارية يجب أن تديرها 20المادة  741-75وفقًا للأمر الرقم 
وإتمام الإجراءات اللازمة للإشهار  ،محافظون عقاريون معينون لمسك السجل العقاري 

ما تنص المادة العقاري، وذلك وفقًا لنظام الإشهار الجديد المنصوص عليه في هذا الأمر. ك
تحدث لدى المديرية "، على :97612مارس  25، المؤرخ في 63-76من المرسوم رقم  01

 " الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية محافظة عقارية يسيرها محافظ عقاري 

 لاحيات المحافظة العقارية في إدارة الأملاك الوقفية:ص-2

 :3جمالها فيما يليإالوقفية يمكن  الأملاكدارة إصلاحيات المحافظة العقارية في 

  توثيق الأملاك الوقفية من خلال إشهار عقود الوقف المرتبطة بالعقار، حيث لا
 يجوز البدء في استثمار الوقف إلا بعد تثبيته وتوثيقه بالشكل القانوني المناسب.

  ةالوقفمسك السجل العقاري الخاص بالأملاك ،بطريقة قانونية، يكون السجل 4ي
التجاري الخاص الأملاك الوقفية على شكل بطاقات عقارية المحددة بموجب القرار 

ر، يكون لون البطاقات العقارية . وبموجب هذا القرا19765مايو  27المؤرخ في 
 أزرق.

 ويتم تعيينهم  ،ء متخصصين في الشريعة الإسلاميةويستعان في إعداد السجل بعملا
 من قبل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. 

                                                             
، ري اضي العام و تأسيس السجل التجاالمتضمن إعداد مسح الأر  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75الأمر رقم 1

 .1975نوفمبر  18، المؤرخة في 92المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية، عدد 
، الجريدة الرسمية، تأسيس السجل العقاري المتضمن ، 1976مارس  25المؤرخ في  ،63-76رقم  التنفيذي المرسوم2

 .1976أبريل  13، المؤرخة في 30العدد

 .72،73صوريةزردوم ، المرجع السابق، ص 3
مكرر  08المادة  أحكامالذي يحدد كيفيات تطبيق  2003فيفري  4المؤرخ في  51-03من المرسوم التنفيذي  04المادة  4

 متعلق بالأوقاف المعدل والمتمم. 1991افريل  27المؤرخ في  10-91من القانون 
فظات العقارية، الجريدة الرسمية، المتعلق بالبطاقات العقارية المستخدمة من قبل المحا 1976مايو  27القرار المؤرخ في 5

 .1976مارس  9، المؤرخة في  20العدد 
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 الدولة بشكل يتم المشاركة في تسوية الأملاك الوقفية العقارية العامة التي تمتلكها
إلى عضوية اللجنة الولائية المختصة المكلفة بتنفيذ عملية  الانضمامقانوني، من خلال 
اري، بواسطة المدير الولائي للحفظ العق تي يتم تمثيلهاك الوقفي، والالتسوية القانونية للمل

د يتم إعدا، قاف وباقي المديريات ذات العلاقةوذلك بالتنسيق مع مدير الشؤون الدينية والأو 
الملف الإداري الخاص بالملك الوقفي العام المعني بعملية التسوية، وتجري الإجراءات 

 .توى المحافظة العقاريةاللازمة لها في إطار الشهر العقاري على مس

 ثانيا: المديرية الولائية لأملاك الدولة:

حياتها في إدارة الأملاك لى تحديد صلاإمفهوم مديرية أملاك الدولة، ثم  لىإسنتطرق 
 :، كما يليالوقفية

 فهوم المديرية الولائية لأملاك الدولة:م-1

نها تمثل مصلحة عمومية، أية الولائية لأملاك الدولة وبين حدد المشرع مفهوم المدير 
تخضع لإدارة المدير الولائي لأملاك الدولة، يعين المدير بناءًا على اقتراح من الوزير 

قد وضعت مديريات أملاك الدولة حاليا تحت و ،و بموجب مرسوم تنفيذي ،المكلف بالمالية
وم التنفيذي رقم وصاية المديرية العامة للأملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية، بموجب المرس

 . 19951فيفري  15المؤرخ في  95-54

تأتي المديرية الولائية لأملاك الدولة في المرتبة الثانية بعد المفتشية الجهوية لأملاك 
 . 2كما يشار إلى أن وظيفة المدير الولائي لأملاك الدولة هي وظيفة عليا تابعة للدولة ،الدولة

 

 

                                                             
 19، المؤرخة في 15عدد، المتضمن صلاحيات وزير المالية، 1995فيفري  15المؤرخ في  54-95المرسوم التنفيذي رقم 1

 .1995مارس 
 .52عبد العظيم سلطاني، المرجع السابق، ص 2
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 إدارة الأملاك الوقفية:يرية أملاك الدولة في صلاحيات مد-2

 :1هم صلاحيات المديرية الولائية لأملاك الدولة كما يليأ لأملاك الوقفية تتوفر في مجال ا

  مسك السجل العقاري للأملاك الوقفية، والذي يتم استخدامه لتسجيل العقارات
فة بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، وذلك بإشعار السلطة المكل ،الوقفية

 بالأوقاف بذلك. 
 ها تساهم مديرية أملاك الدولة في تسوية الأملاك الوقفية العقارية العامة التي تحتوي

حوزة الدولة، وذلك بالمشاركة في عضوية اللجنة الولائية المختصة بتسوية الملك 
ن م الانتهاءويتم  ،يتم تكليف المدير الولائي لأملاك الدولة بتمثيلهاالوقفي، والتي 

التنسيق عندما يتم إعداد الملف الإداري الخاص بالملك الوقفي العام الموضوع 
للتسوية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف وباقي المديريات 

 .المعنية

 

  

                                                             
 .74، ص السابقصوريةزردوم ، المرجع 1
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يمكن الاستنتاج بأن المشرع حرص على ضمان من خلال الفصل الحالي من الدراسة، 
سير الأملاك الوقفية بشكل حسن، ولذلك قام بإنشاء أجهزة قانونية على ثلاث مستويات، 
فعل مستوى النظارة الوقفية استحدث ناظر الوقف كمسير مهم، وعلى المستوى المركزي 

الوقفية  الأملاكبإدارة  أجهزتهابمختلف  والأوقافاستحدث تدخل وزارة الشؤون الدينية 
على ، و الأوقاف،ولجنة والمفتشية العامة،والزكاة والحج والعمرة الأوقافةوتسييرها منها مديري

، ومؤسسة المسجد ،ووكيل والأوقافالمستوى المحلي استحدث مديرية الشؤون الدينية 
ة الإدارية الوقفية ،وفيما يخص استحداث الأجهز  الأملاككمسير مباشر في إدارة  الأوقاف

ديرية التابعة لوزارة المالية فهي كمسير غير مباشر منها المديرية الولائية لأملاك الدولة وم
 الحفظ العقاري.

لأوقاف، وفي النهاية، تعتبر أجهزة إدارة الأملاك الوقفية جزءًا مهمًا من البنية التحتية ل
ف، حيث تتكون تلك أجهزة فهي عملية تنظيم وإدارة الأموال والممتلكات المخصصة للأوقا

من عدة مؤسسات، بما في ذلك المجالس والهيئات والجمعيات والصناديق الخاصة بإدارة 
لإدارة الأوقاف والحفاظ على  إستراتيجيةالأوقاف. وتعمل هذه المؤسسات على تطوير خطط 

ي ،وتساهم بشكل كبير فخدمات للمجتمع في مختلف المجالاتمكاسبها المالية، وتوفير ال
 الحفاظ على الأوقاف والحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.
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 لفصل الثاني:ا

 إدارة الأملاك الوقفية. اليبأس

إدارة  لم يكتفِّ المشرع بتنظيم إدارة الأملاك الوقفية عبر الأجهزة القانونية المسؤولة عن
العديد من الصيغ  نيلتطوير الوقف، تم تب إستراتيجيةالوقف، بل تجاوز ذلك ووضع خطة 

الاستثمارية والتنموية التي تعكسها التشريعات المخصصة للوقف، إلى جانب القوانين 
 والتعليمات التنظيمية الأخرى.

ساليب و آليات المتمثلة في عدة عقود خاصة لاستغلال و ألقد حدد المشرع عدة 
يتم ضبط كل و لوقفي،لعقود حسب نوع الملك ااستثمار الأملاك الوقفية، بحيث تتنوع هذه ا

جل المحافظة على أقانونية منظمة ومحكمة، وذلك من  عقد وفق شروط ونصوص
 المعاملات، وكذلك المساهمة في تمويل خزينة الدولة واقتصادها وتشجيع الاستثمار الوقفي،

 والحفاظ على قيمته، مما يسهم في تحقيق فوائد المجتمع وتنميته بشكل مستدام. 

طرق من خلال هذا الفصل إلى أسلوب إيجار الأملاك الوقفية )المبحث الأول( ، نتس
 ثم أسلوب العقد الإداري للاستثمار أملاك الوقف )المبحث الثاني(. 
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 المبحث الأول:

 .أسلوب الإيجار
إيجار الأملاك الوقفية يعتبر أحد أساليب إدارة هذه الأملاك القيمة. يتمثل هذا 

أجير العقارات التابعة للوقف لأطراف خارجية بمقابل مالي محدد. يهدف الأسلوب في ت
وقف إيجار الأملاك الوقفية إلى استثمار العقارات واستخدامها بطريقة تحقق العائد المالي لل

 وتعود بالفائدة على المستأجر والمجتمع بشكل عام. يعد هذا الأسلوب من الأساليب الشائعة
 لاك الوقفية وتحقيق أهداف الوقف بشكل مستدام. والفعالة في إدارة الأم

فقد أخضع المشرع عقود إيجار المحلات الوقفية المعدة للسكن و المحلات التجارية، 
ي الأراضي د للوقف الفلاحي و ، غير أنه أفر 2و القانون التجاري  1لأحكام القانون المدن

خاص نظرا للأهمية الاقتصادية  الفلاحية الوقفية المسترجعة من الدولة، من خلال تشريع
 2014فيفري 10المؤرخ في  70-14ذا النوع من الأوقاف، و هو المرسوم التنفيذي رقم له

 الذي يحدد شروط و كيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة. 

سنوضح ضمن هذا المبحث إيجار الأملاك الوقفية ذات الطابع السكني و التجاري 
 ، و إيجار الأملاك الوقفية ذات الطابع الفلاحي )المطلب الثاني(. )المطلب الأول( 

 

 

 
                                                             

 10-05المعدل و المتمم بالقانون رقم  ، المتضمن القانون المدني،1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75رقم  أمر1
 13فيالمؤرخة  31، الجريدة الرسمية، عدد 2007ماي  13المؤرخ في  05-07، و بالقانون 2005يونيو  20المؤرخ في 

 .2007مايو 

المؤرخ  20-15المتمم، بالقانون لمتضمن القانون التجاري المعدل و ، ا1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75رقم  الأمر 2
 .2015ديسمبر  30، مؤرخة في 71، الجريدة الرسمية، عدد 2015ديسمبر  30في 
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 المطلب الأول:

 إيجار الأملاك الوقفية ذات الطابع السكني و التجاري.

الوقفية ذات الطابع السكني و التجاري بموجب المرسوم  العقاراتيجار يتم تنظيم إ
و سالف الذكر يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها  381-98التنفيذي رقم 

 إلى أن المرسوم لم يتضمن أحكامًا مفصلة، مما يستلزم كيفيات ذلك ، ولكن ينبغي الانتباه
وص عليها في القانون المدني، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار المنص
حكام قانون الموجودة في القانون التجاري، و أالأحكام الخاصة بعقد الإيجار التجاري 

 ، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.الأوقاف

 .العقدالأول: أركان  الفرع

ونظرًا  ،عقد إيجار الملك الوقفي تواجد طرفين، ألا وهما المؤجر والمستأجر يتطلب
للطبيعة الخاصة للعين الموقوفة كونها ملكًا للشخصية المعنوية للوقف، يجب أن يكون 

من يمتلك الحق في المؤجر ممثلًا للشخصية المعنوية للوقف. كما يطرح التساؤل حول 
 الموقوفة.استئجار العين 

 ؤجر الملك الوقفي:م _أولا

يجار لملك الشيء، كما يثبت لمن له حق انتفاع القواعد العامة يثبت الحق في الإ في
وفقاً للقوانين إيجارا أن يعقد إمكان صاحب الحق في الإدارة  إلىعلى شيء معين، بالإضافة 

، فنظرًا للطبيعة الخاصة للوقف، لم ينص  1يصدر عن غيرهم أن، ويمكن والقيود المحددة
 الاعترافملك الوقفي، يعود سبب ذلك إلى المشرع الجزائري على من يتولى تأجير ال

المعدل الأوقافمن قانون  05بالشخصية المعنوية للوقف والتي يتمتع بها، طبقا لنص المادة 

                                                             
، 2010ع ، الجزائر ، جسور للنشر و التوزي01هلال شعوة، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدني ، الطيعة 1

 .31/32ص
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ليتم ضمان و ، 2تمممن القانون المدني المعدل و الم 49و بموجب المادة  ،1و المتمم
عن طريق تمكين الوقف من  الاجتماعيفهوم الصدقة الجارية والتكافل استمرارية م

 ، مما يجعله قادراً على تحمل الالتزامات.الحقوق اكتساب

يجار الوقفي عقار واستغلاله، فإن ذلك يجعل الإبما أن الإيجار الوقفي يتعلق بصلب ال
دارة و تسيير هذا الشخص المعنوي يعود لوجود نائب إ يتجزأ من النشاط الوقفي، فإنه جزءاً لا

باعتباره المسير المباشر للملك الوقفي  ،3رادته وهو ناظر الوقفإيعبر عن  ويمثل الوقف 
من نفس  13،بينما أشارت المادة 381-98من المرسوم التنفيذي رقم  12طبقا للمادة 

حماية  في مهام ناظر الوقف و صلاحياته، من يبنها السهر على المرسوم بيان ما يدخل
وقاف المعدل و من قانون الأ 45ائري وفقا للمادة قرها المشرع الجز أالملك الوقفي و تثميره ، 

من ضرورة استغلال الملك الوقفي واستثماره وتنميته وفقًا لإرادة الواقف  أثبتتأنالتي و  ،4المتمم
ومقاصد الشريعة الإسلامية، وبما أن تأجير الملك الوقفي يعد من أهم أعمال الإدارة والعمارة 

 .5الوقفي الإيجارعقد  إبرامالموجهة لتحقيق أهداف الوقف، فإن ناظر الوقف يتحمل مسؤولية 

في  الولاية، فهو وحده صاحب الأولفي ناظر الوقف في الفصل من خلال تفصيلنا 
ولا يثبت هذا الحق للموقوف عليه وهو المستحق لريع الوقف ولو انحصر فيه  التأجير

و أالناظر  أومن الواقف  التأجيربأذنيتولى  أنالاستحقاق، ولكن يجوز للموقوف عليه 

                                                             
 ، مرجع سابق. 10-91قانون رقم « الوقف.....و يتمتع بالشخصية المعنوية.....:»نه أنصت المادة على  1
 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75رقم  أمر«. الاعتبارية هي.... الوقف....  الأشخاص» نه:ـأنصت المادة على 2

 المتضمن القانون المدني. ،المعدل و المتمم 
حديثة لاستغلال واستثمار الملك الوقف في القانون الجزائري، مجلة القانون العقاري و  كآليةصبرينةعصام ، عقد التأجير 3

 .311،ص 2020،الجزائر  02،العدد  08البيئة، المجلد
 .، سابق الذكر1991ابريل  27، المؤرخ في 07-01من القانون  05معدلة بالمادة 4
 60م والرياضية والاجتماعية، العددالوقفية في القانون الجزائري، مجلة الباحث للعلو  الأملاكعقد إيجار  أحكام، غربيعلي 5

 . 165، جامعة الجلفة، الجزائر، دون سنة النشر، ص 
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، لا يتلقى الناظر 1زلو عأن الناظر يظل ساريا حتى ولو مات الصادر م والإيجارالقاضي، 
الأجرة مباشرة من المستأجر، حيث يُطلب من المستأجر إيداعها في حساب مخصص 

، يتم تبرئة ذمة الإيجارللأملاك الوقفية على مستوى كل ولاية، مقابل وصلا عن تسديد بدل 
 . 2المستأجر

مهام  أننجد  ،381-98رسوم التنفيذي رقم من الم 16 المادةلى نص إلكن بالرجوع 
، على عكس ما يعتقده الخاصةالأوقافلى الموقوف عليهم، خاصة في إناظر الوقف قد تستند 

 الاستحقاقالذين لا يعتبرون النظارة للموقوف عليهم ولو انحصر  الشريعةالإسلاميةفقهاء 
 فيهم.

نموذج عقد إيجار الوقف المعد من طرف وزارة الشؤون الدينية  وعإلىرجباللكن  
ن أنجد  ناالمذكور سابقا فإن 200-2000من المرسوم التنفيذي  03والأوقاف، و المادة 

 تأجيرهي صاحبة الحق في  الدينيةوقاف ممثلة في مديرية الشؤون والأ الدينيةوزارة الشؤون 
يجار الملك إوقاف هو الطرف المؤجر في عقد والأ الدينيةمدير الشؤون  أني أالوقف، 

السلطة  ،أنفي الجزائر موال الموقوفةالواقع العملي لإدارة الأ أيضايؤكدهالوقفي، هذا ما 
المكلفة بالأوقاف وهي مديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف باعتبارها هي التي تتولى 

و  ،3ء الأوقاف كل على صعيد مقاطعتهمهمة التسيير المباشر لهذه الأموال عن طريق وكلا
: نأنصت على  ،وقاف المعدل و المتمممن قانون الأ 11مكرر  26ه المادة ليإأشارتكذلك 

 ......".أعلاه 08حكام الماد أبرام عقود في إطار إللسلطة المكلفة بالأوقاف حق"

، والتي تتمثل في المديرية الولائية لك، فإن السلطة المكلفة بالأوقافوبناءً على ذ
للشؤون الدينية والأوقاف كأعلى سلطة على المستوى المحلي، هي الجهة القانونية المخولة 

                                                             
الماستر، كلية الحقوق  الوقفية وسبل استثمارها في الجزائر، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة إدارةالأملاك، براهيميسميرة 1

، الإيجارسمير عبد السيد تناغو، عقد  انظر:، 2014/2015والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة زيان عاشور، الجلفة 
 .474ص  1998منشأة المعارف، مصر 

الوقفية العقارية العامة،رسالة مقدمة لنيل شهادة المدرسة  الأملاكياسين وازة و احمد هواجي، طرق استغلال و تنمية 2

 10،ص 2008، الجزائر 16العليا للقضاة،الدفعة 

 .166عليغربي ، المرجع السابق، ص  3
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لإبرام عقود الإيجار المتعلقة بالأملاك الوقفية العامة، حيث تكون الطرف المؤجر في تلك 
 .1العقود

 ثانيا: مستأجر الملك الوقفي:

يجوز لأي بحيث الثاني في عقد إيجار الأملاك الوقفية،  يعتبر المستأجرالطرف
شخص، سواء كان المستحق أو شخصًا أجنبيًا، استئجار العقارات الوقفية، سواء كانت 

بكامل قواه العقلية، وأن يكون قد بلغ سن الرشد  يتمتعلأغراض سكنية أو تجارية، بشرط أن 
إذا كان غير مؤهل، فإن استئجاره يمكن أن يكون  ،عامًا وفقًا للقانون المدني 19البالغ 

 الوالي أو الوصي أو المقدم أو الكفيل، في هذه الحالة يعتبر تصرفه إلا إذا أجازهباطلًا، 
 .2صحيحا

المرسوم التنفيذي رقم  و ،10-91وقاف رقم لكن بالرجوع لأحكام كل من قانون الأ
لملك الوقفي، فانه أحقية استئجار الم يتطرق المشرع الجزائري لمسالة من له  98-381

 . ةالشريعة الإسلاميلى أحكام إيتعين الرجوع 

الوقف  يستأجرأنفيجوز  ،يتعاقد مع الناظر لأيمستأجريتم إيجار الوقف  أنصل في الأ
 .3ودائنا له بمقدار استحقاقه بالأجرةمستحق فيه، وبذلك يكون المستحق مدينا للوقف 

 :4وقد قيدت أحكام الشريعة الإسلامية متولي الوقف بقيود في عملية الإيجار وهي
                                                             

احترامها وتنفيذها. إذا كان عقد الوقف بومع ذلك، يمكن أن يتعارض هذا الموقف مع إرادة الواقف، التي تكفلت الدولة 1
اظر معين وشرط يمنحه حق اجارة العين الموقوفة، فإنه من الأفضل أن نعطي الأولوية لرغبة الواقف ينص على وجود ن

وتنفيذ شروطه المعتبرة شرعًا. وذلك للحفاظ على اتساق النصوص القانونية. وفي حالة عدم وجود شرط محدد، يمكن أن 
غربي علي المرجع نفسه ، ص انظر: لتأجير الوقف.  تكون السلطة المكلفة بالأوقاف كناظر عام للوقف هي الجهة المؤهلة

166. 
 .47هلال شعوة، المرجع السابق، ص 2
 .1413عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص3
نور الدين مسلي و فتحي زراري ، عقد الإيجار كآلية من آليات استثمار الأملاك الوقفية، مجلة الباحث في العلوم القانونية 4

 .55، ص2020، سوق أهراس، الجزائر، 03ية، العددو السياس
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  الوقف لنفسه أو لأي من أبنائه الذين  تمن عقارايمنع المتولي أن يؤجر عقارًا
وإذا أراد المتولي ذلك، يتوجب عليه التوجه إلى القاضي  ،يخضعون لولايته الشرعية

وهو الذي يؤجر له ما يريد، يرجع عدم جواز أن يكون المستأجر هو المتولي نفسه 
 ن يتولى طرفي العقد الواحد.أى حقيقة أن الشخص الواحد لا يصح إل
  أوع و الفرو أمن لا يقبل شهادته له من الأصول ن يؤجر الوقف لأيجوز للناظر لا 

 بي حنيفة.أبحسب قول وهذا  للتهمةمنعا ، الزوج
 ولو كان الناظر "بدل المثل" ر الوقف لأجنبي بأقل من أجر مثلهعدم جواز تأجي 

كلها، فالناظر قد يموت ويتضرر الوقف  "الغلةة "المؤجر هو المستحق الوحيد للأجر 
ذا كانت إقص الأجرة عن أجرة المثل، وخاصة بموته وغيره من المستحقين بسبب ن

 العين الموقوفة بحاجة للعمارة.

و استحق أبالوقف نائبة  ألمت، كما لو يتم استثناء حالات الضرورة من هذه القيودو 
ي لا بأقل من بدل المثل، فأجرة المثل التإالوقف  يستأجرلم يوجد من  إذاو ،أعلى الوقف دين

 إلاذا لم يرغب إ، الموقوفةوجود راغب في استئجار العين  الةح يعتد بها هي التي تتحقق في
 .1قل كان هو بدل المثلأب

بعد  انعقادهإلا، حيث لا تصح أساسياالملك الوقفي عنصرا  سريان عقد باعتبار المدة
من القانون المدني بعد  468تحديد المتعاقدان المدة سريان العقد وبدل الإيجار، فإن المادة 

على أنهمن يمتلك حق القيام بأعمال  تضمنت،2007ماي  13المؤرخ في  05-07تعديل 
أطول  ةسار الإيجار لمدإذا و سنوات،  03 تزيد مدته عن إيجاري الإدارة لا يجوز لهإبرام عقد 

الذي تعقده الوزارةالمكلفةبالأوقاف  الإيجارنموذج عقد وبالنظر إلى سنوات،  03لى تنخفض إ
نه حدد مدة إيجار المحلات أ02في المادة أشارت،بحكم صلاحيتها ةالأوقافلجن أعدتهالذي 

شهرا و لا يجوزتجاوزها. أما فيما يتمثل في بدل الإيجار هي محل التزام  20التجارية ب 

                                                             
، منشورات الحلبي 03، الطبعة02، المجلد06عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء1

 .14، 09، ص 1998الحقوقية، بيروت 
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الذي يدفعه المستأجرللمؤجر مقابل انتفاعه بالعينالمؤجرة،الأجرة  المال وهي تمثل ،المستأجر
بهذه الصفة ركن في عقد الإيجار، باعتباره من العقود المعاوضة، يترتب على تخلفها بطلان 

 . 1العقد

 الفرع الثاني: آثار العقد. 

ة التجاري متمثلالآثار التي يرتبها عقد إيجار الأملاك الوقفية ذات الطابع السكني و 
هذه  381-98نفيذي رقم لم يبين المرسوم التالمؤجر، و التزامات المستأجر، و  في الالتزامات

 ،مما يستوجب تطبيق الأحكام العامة الواردة في القانون المدني. الالتزامات

 التزامات مؤجر الملك الوقفي. _أولا

 لالتزامات وهي كالتالي:يترتب على مؤجر الملك الوقفي عند انعقاد الإيجار بعض ا

 تسليم المستأجر الملك الوقفي المؤجر و ملحقاته:_1

من نموذج عقد الإيجار الخاص بالأملاك الوقفية على هذا  08نصت المادة 
،يعد تسليم العقار المؤجر والملحقات الخاصة به أحد الالتزامات الأساسية للمؤجر 2الالتزام

يجب على المؤجر تسليم الوقف المؤجر وكل الملحقات المتعلقة به في وقت  ،تجاه المستأجر
م جميع الملحقات ييعتبر المؤجر قد أوفى بالتزامه بالتسليم إذا قام المستأجر بتسل ،توقيع العقد

 أولتجاريتأجيرها المحل امثلا ، 3التي يشتمل عليها العقار، وتحدد الملحقات وفقًا لطبيعتها
 . اء والحديقة والفناء من ملحقاتهاعتبار معدات الغاز والكهرباء والمالمسكن يقتضي 

بيانا وصفيا يتضمن أوصاف الملك الوقفي المؤجر  أومحضرا بالتسليم لمؤجر يحررا
بالملك الخاص الإيجارمن نموذج عقد  05، وهو ما نصت عليه المادة ومشتملاتهوملحقاته 

 .بالتوقيع على المحضر المستأجريقوم و ، الوقفي

                                                             
 .172، 170علي غربي، المرجع السابق، ص  1
 من القانون المدني المعدل و المتمم. 01فقرة  476 يوافق نص المادة2
 .93هلال شعوة، المرجع السابق، ص3
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بتقديم مبلغ من المال عند انعقاد إيجار الوقف مقابل وصل مخالصة المستأجر يلتزم  
حالته عند  لإثباتيحمل إشارة إيداع كفالة وذلك ضمانا لمحتويات الملك المؤجر ويكون أداة 

يجار الوقف ويخضع تقديرها بالتراضي بين إيلتزم بتقديم كفالة عند انعقاد  فالمستأجرالتسليم، 
يرد  الإيجارأوإنهائه، وعند انتهاء عقد هنوعالوقف و  طبيعةطرفي العقد ، وتحدد قيمتها حسب 

تعويض ما نقص من  أوالمغادرةبعد خصم مصاريف ترميم الملك الوقفي بعد  الكفالةله مبلغ 
 .1ملحقاته ، وينتهي التسليم إعطاء المستأجر مفاتيحه

 تعهد الملك الوقفي المؤجر طيلة مدة الإيجار ليبقى صالحا للانتفاع به:_2

ف محليًا، رعاية الأموال تتولى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، كسلطة مكلفة بالأوقا
بمهمة التسيير المباشر، تحت إشراف وكيل الأوقاف،  الملك الوقفي روتُكلف ناظ ،الوقفية

الموقوف وملحقاته وصيانته وترميمه، مع رفض أي عمل ويتعهد بالمحافظة على المال 
يمكن أن يؤثر سلبًا عليه ليبقى صالحًا للاستفادة منه وفقًا لإرادة الواقف المعتبرة شرعًا 

 .2وقانونًا

المؤجر تجاه  لا يكون ثابتا في حق الموقوفةالمؤجرةبالصيانةوعليه فواجب تعهد العين 
ن المؤجر يكون الإيجارلأما بعد  إلىبل يستمر  ،الإيجار فقطبرام عقد إالموقوف عليهم قبل 

 .3طار عملية التسيير المباشر للوقفإبهذا التزام في 

وجعلها قابله  المؤجرةناظر الوقف يقع عليه التزام ضمان صلاحية العين  أنفباعتبار 
هذا زمة، و للاابالقيام بالترميمات الضرورية  الانتفاع ،فيترتب عليه الالتزام بتكفل الناظر

لتبقى  المؤجرةيلتزم بصيانة العين المؤجر أشارت أنمن القانون المدني  479تطبيقا للمادة 
يقوم بالترميمات  أنالتي كانت عليها وقت التسليم، ويجب عليه  الحالةعلى 

                                                             
ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  رسالة الوقفية في التشريع الجزائري، الأملاكموسى سالمي، التصرفات الواردة على 1

 .103، ص2013الجزائر، الجزائر 
 184خير الدين بن مشرنن ، المرجع السابق، ص 2
 ،مرجع سابق. 381-98من المرسوم التنفيذي رقم  13إلى  07المواد منانظر: 3
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من نموذج  04المادة  إلاأن،الخاصةبالمستأجرالترميمات  باستثناء،مدة الإيجارأثناءضروريةال
قيام بأعمال الصيانة و المؤجر من ال أعفتالخاص بالملك الوقفي  الإيجارعقد 

 الداخلية. الإصلاحاتجعلها على عاتق المستأجر تتمثل في الترميمات و و ،الترميمات

إنقاص  أوفي طلب فسخ العقد  المستأجربهذا الالتزام من حق  الإخلالويترتب على 
بموجب محرر غير  عذراه إ دون الإخلال بحقه في التعويض، وذلك بعد  الإيجارثمن 

 .1قضائي

 ع بالعين المؤجرة:عدم التعرض للمستأجر في التمت-3

 483الوقف الموافق لما جاء في المادة  الإيجارمن نموذج عقد  08طبقا لنص المادة 
 المؤجرةع بالعين الانتفا للمستأجريضمن  أنمن القانون المدني، فإنه يجب على المؤجر 

 انتفاعا هادئا وكاملا فيكون على المؤجر الالتزام بالضمان بنوعه وهما:

 يتمثل في::ضمان للتعرض-أ

، للمستأجرالتعرض الشخصي: يعني عدم تعرض المؤجر والذي هو ممثل ملك الوقفي _
في الانتفاع  المستأجريتعارض مع حق  المؤجرةحقا على العين  بادعائهسواء تعرض قانوني 

من حق  إنقاصاو أالمؤجر بفعل مادي يترتب حرمانا  و تعرض مادي بأن يقومأبها، 
 من القانون المدني.  01فقرة  483شارت إليه المادة ـهذا ما أ في الانتفاع، المستأجر

ي شخص من غير أالتعرض الصادر من  فهوض القانوني الصادر من الغير: التعر _
يدعي حقا على العين المؤجرة،  الإيجارجنبي عن عقد أي كل من هو أالمؤجر وتابعه، 

تحمل تبعات  وإلاخطار المؤجر بذلك إالأخير على هذا  جب، و المستأجريتعارض مع حق 
 .من القانون المدني 03الفقرة 483المادة  وفقا لنص،2عدم قيامه بذلك

                                                             
 من القانون المدني المعدل و المتمم. 480المادة  راجع:1
 .125هلال شعوة، المرجع السابق، ص2
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من القانون  488المنصوص عليها في المادة  القاعدةالعامةإنضمان العيوب الخفية: -ب
المؤجر يضمن للمستأجر كل ما يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول  أنعلى  ،المدني

 بالنسبةلإيجارو تنقص من هذا الاستعمال نقصا محسوسا، هي مستثناة أدون استعمالها 
 .1د العلنيإيجاره يتم في الغالب عن طريق المزا أساسأنالملك الوقفي ،وهذا على 

،تطبيقا بمجرد انعقاد عقد الإيجار الوقفيوبالتالي فإن المستأجر يصبح مدينا للمؤجر 
 05وفقا لأحكام المادة و ،مذكور سابقاال 381-98من المرسوم التنفيذي رقم 26لنص المادة 

من قانون الأوقاف التي منحته الشخصية المعنوية، فما هي الالتزامات المترتبة على 
 المستأجر؟

 التزامات مستأجر الملك الوقفي: _ثانيا

بالملك الوقفي يقع على عاتقه التزامات عامة و خاصة تخضع  المستأجر مقابل انتفاع
لنموذج عقد الإيجار المعتمد من  وأخرى لعقد الإيجار في القانون المدني،  لأحكام العامة

 .وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

 العامة: الالتزامات-1

 تتمثل التزامات المستأجر وفقًا للأحكام العامة فيما يلي:

 عد له و المحافظة عليه: أالملك الوقفي وفقا لما  استعمال-أ

 المؤجرةبأنه يستعمل العين  المستأجريلتزم  "قانون مدني التي تنص: 491 لمادةطبقا ل
ن يستعمل العين أالمستأجر ن لم يكن هناك اتفاق وجب على إحسبما وقع الاتفاق عليه. ف

للعين المؤجرة في الغرض المتفق  المستأجريستعمل  الأصلأن، "عدت لهأ حسب ما  المؤجرة

                                                             
 .232،233خديجةغازي ، المرجع السابق، ص  1
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محلا  أوذا كان سكنا إلملك الوقفي، فيما عليه في العقد، لكن الغرض المخصص له ا
 .1الإيجارتجاريا، يتم دائما النص عليه في عقد 

 الإضرارلى إدون استعمال بما يؤدي  المؤجرةلا يترك العين  أنالمستأجر يجب على 
يضمن هذا  ،المسؤوليةخلالا بالتزام تعاقدي يوجب إوكل استعمال مخالف لذلك يعد ،بها

ديلات و تغير في الملك الوقفي، ماعدا التع أيعن إحداث  المستأجرالالتزام، امتناع 
بعد  ،2وتزيد من الانتفاع بالعين المؤجرة الصيانةالعاديةعمال أ الإضافات التي تدخل ضمن 

بالأوقاف، وإلا فسخ العقد لعدم تنفيد التزامه  المكلفةموافقة مكتوبة مسبقة وصريحة من سلطة 
 يجار الوقفي.نموذج عقد الإمن  10طبقا لنص المادة 

 واستعماله استعمالاالمحافظة عليه، لجهد في العناية بالملك الوقفي و لى بذل اإإضافة 
 .من قانون المدني 495فقًا للمادة و الهلاك و أعن كل ما يسبب الضرر  الابتعادحيحا، و ص

 في الموعد المتفق عليه: الالتزام بدفع ثمن الإيجار-ب

الثمن ركن في عقد الإيجار، فالمستأجر بمقتضى عقد الإيجار الوقفي مدين للملك 
، يلتزم بدفع بدل الإيجار 381-98من المرسوم التنفيذي رقم  26الوقفي طبقا لنص المادة 

، وذلك عن طريق 3في الميعاد المحدد، و الثمن المتفق عليه في عقد الإيجار الأجرةو أ
المفتوح لهذا الغرض مقابل وصل الدفع الذي يسلم له،  الأوقافلى حساب إحوالة بريدية 

تسلم له وصلا عن  رهاوالأوقاف، التي بدو  الدينيةوالذي عليه استظهاره لدى مديرية الشؤون 
الوقفي إذا كان محلا الإيجار من نموذج عقد  03قرته المادة أ. و حسب ما 4يجاردفع قيمة الإ
  جرة كل شهر. و التجارة، يتم دفع الأأمعدا للسكن 

                                                             
 الخاص بالملك الوقفي الإيجارمن نموذج عقد  06المادة  راجع:1
 .176عليغربي ، المرجع السابق، ص  2
 سابق الذكر. ،2007ايوم 13المؤرخ في  05-07من القانون المدني، عدلت بالقانون رقم  498المادة 3
 .321صبرينةعصام ، المرجع السابق، ص 4
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 لإيجار:رد العين المؤجرة عند انتهاء مدة ا-ج

ويكون ذلك وفقا لمحضر الجرد  ،يجار يلزم المستأجر برد العين المؤجرةعند انتهاء عقد الإ
، 1تسلمهاإملحقاتها كما و  الموقوفة،فيلزم بتسليم العين المؤجرة الموقوفةالذي استلم وفقه العين 

 .2المقدم من قيل المستأجر في بداية العقد الكفالةي نقص فإنه يخصم من مبلغ أفإذا تسبب 

 الالتزامات الخاصة:-2

الملك الوقفي الذي تعتمده  إيجارمن نموذج عقد  07نصت على هذه الالتزامات المادة 
 السلطة المكلفة بالأوقاف، و تتلخص فيما يلي:

 من مدته: الأخيرةهر الثلاثة شجديد عقد الإيجار الوقفي خلال الأالالتزام تقديم طلب ت-أ

المحدد لشروط  381-98ذي رقم من مرسوم التنفي 27 المادةتطبيقا لنص 
ور في كوتسيرها وحمايتها، و تطبيقا لأحكام الواردة في البند الرابع المذ الوقفيةإدارةالأملاك

ا قانون المدةالمحددةلم يتم تقديم طلب خلال  إذا، يجار الوقفيمن نموذج عقد الإ 07المادة 
 قد. بانتهاء المدة المحدد في العخلاء الملك الوقفي، و تسليم مفاتيحه إالمستأجر يستوجب على 

دفع الضرائب و  باستثناء عباء الواردة على العقار الوقفي المؤجرالالتزام بجميع الأ-ب
 الرسوم:

فإن الملك الوقفي العام يعفي من   ،وقافمن القانون الأ 44 المادةتطبيقا لنص 
  . 3الضرائب والرسوم كونه من أعمال البر والخير

                                                             
 من القانون المدني المعدل و المتمم.  503المادة راجع: 1
 الخاص بالملك الوقفي. الإيجارمن نموذج عقد  05المادة 2
 .194مشرنن ، المرجع السابق، صبن خير الدين 3
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 الماء و فاتورات استهلاكها:هرباء والغاز و الك إيصالالالتزام المستأجر بتسديد تكاليف -ج

يصال الماء والغاز إلتي تقع على عاتق المؤجر تكاليف يجار العادي اذلك عكس الإ
يجار إك الوقفي بموجب نموذج المل مستأجروالكهرباء، بينما في هذا الالتزام تقع على عاتق 

 . 1على ذلك إلىاتفاق، مباشرة دون الحاجة الأوقاف

 ية للغير:الالتزام بعدم نقل القاعدة التجار -د

 من القانون التجاري الجزائري، 78 المادةالمحل التجاري حسب لتجاريةا بالقاعدةيقصد 
 ، عنوان المحل....(.الشهرة)العملاء،  والمعنوية)معدات، البضائع...(، الماديةبعناصره 

 إلاالقاعدةالتجارية، فلا تنتقل هذه الوقفيةيجار الالتزام مهما طالت مدة عقد الإا هذيبقى 
وقاف حفاظا على والأ الدينيةمديرية الشؤون  وهومن المؤجر،  الكتابيةوالمسبقةبعد الموافقة 

كمحل تجاري في الحفاظ على تلك  الاستثماريةمستقبل الملك الوقفي، الذي تكمن قيمته 
عند عدم الحصول  ،الوقفي الإيجارمن نموذج عقد  10، وطبقا لنص المادة القاعدةالتجارية

 . 2يعرض هذا التصرف للفسخ  الموافقةعلى هذه 

 جزء منه:لى الإيجار من الباطن للملك الوقفي أو لإلالتزام المستأجر بعدم الالتجاء ا-و

بل قنموذج عقد الإيجار الوقفي الذي تم اعتماده من  عملا بأحكام متم إدراج هذا الالتزا
ف يُؤكد هذا النموذج على أهمية المحافظة على الملك الوق ،وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

حيث يتم عقد الإيجار من الباطن بين المستأجر الأصلي والمستأجر الفرعي،  ،المؤجر
 ويستمر الأخير ،وبالتالي يُعتبر المؤجر الأصلي جهة غير معنية بالنسبة للمستأجر الفرعي

 . في العلاقة مع المستأجر الأصلي

لباطن تجدر الإشارة إلى أن النموذج المعتمد لم يناقش إمكانية عقد إيجار وقفي من ا
يتعزز بذلك  ،في حالة الحصول على موافقة صريحة مكتوبة من السلطة المكلفة بالأوقاف

                                                             
 .176عليغربي ، المرجع السابق، ص  1
 .194مشرنن ، المرجع السابق، ص بن الدينخير 2
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إلى مثل هذه العقود في مجال إيجار  الاحتياجعلى حرص وزارة الوصية على عدم التأكيد 
 .1الملك الوقفي، حتى ولو كانت محدودة في جزء منها

يجار الملك الوقفي على الرغم من عدم تطرق إما مسالة التنازل عن عقد أ
والأوقاف ممثلة  الدينيةيجار لكن وزارة الشؤون من خلال نموذج عقد الإ إليهالوزارةالوصية

 16صادرة بتاريخ  01-07وفي مذكرتها تحت رقم ملاكالوقفيةالأمار ستثلا الفرعيةبمديرية 
بأن  ،الوقفيةغلال الأملاك استدركت الأمر ووضحت مسألة التنازل عن است ،2007افريل 
ما إذا أ، مقبولةصول والفروع ما عدا هذا فهي غير رتها في التنازل الذي يتم بين الأحص

عن طريق المزاد  تأجيرهحصل التنازل خارج هذا الإطار فيجب استرجاع هذا الملك وإعادة 
 .2العلني

 المطلب الثاني:

 .ملاك الوقفية ذات الطابع الفلاحيإيجار الأ

يعتبر عقد إيجار الأراضي الوقفية ذات الطابع الفلاحي خطوة هامة جدا في تثمير 
 ، يحدد شروط و كيفيات703-14العقار الوقفي، هذا ما أشارك إليه المرسوم التنفيذي رقم 

، إذ جاء موكبا لأهم التطورات الخاصة في المجال إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية
يقصد  ": هنأمن المرسوم ذاته على  04دة يث نصت الماالاستثماري و الاقتصادي، ح

بإيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة في مفهوم أحكام هذا المرسوم، كل عقد تؤجر 
مستأجر أرضا وقفية مخصصة لى شخص إفة بالأوقاف، بموجبه السلطة المكل

على المسترجعة من الدولة، و ة الفلاحية ،سنقوم بدراسة عقد إيجار الأراضي الوقفي"للفلاحة

                                                             
 .195المرجع نفسه،ص1
ضمنة التنازل ، الصادرة عن المديرية الفرعية للاستثمار الأملاك الوقفية، المت2007افريل 16، مؤرخة في 01-07مذكرة 2

 عن حق استغلال الأملاك الوقفية.
،المحدد لشروط و كيفيات إيجار الأراضي الوقفية  2014فيفري  10المؤرخ في  70-14المرسوم التنفيذي رقم 3

 .2014فيفري  20، المؤرخة في 09المخصصة للفلاحة، الجريدة الرسمية العدد 
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سنتطرق إلى دراسة مقومات العقد من خلال الفرعين التاليين: حيث نخصص  الأساسهذا 
 في الفرع الثاني نحدد آثار العقد. لتحديد أركان عقد الإيجار، و  الأولالفرع 

 الفرع الأول: أركان العقد: 

الإيجارية العلاقةن أطراف فإ، الف الذكرس 70-14المرسوم التنفيذي  لأحكامتطبيقا 
من  الفلاحيةالمستأجرةالوقفية  للأراضيبوصفها المؤجر  المكلفةبالأوقافتتمثل في السلطة 

باعتباره طرف مشترك مع السلطة في العقد،  الفلاحيةللأراضي، والديوان الوطني الدولة
 بوصفهم مستأجرين.  الفلاحيةوأعضاء المستثمرات 

 الطرف المؤجر: _ أولا

 لسلطة المكلفة بالأوقاف: ا-أ

هي  المكلفةبالأوقافة ن السلطأعلى  ،70-14من المرسوم التنفيذي  04أوضحت المادة 
من المرسوم  03للفلاحة، كما بينت المادة  للأراضيالوقفيةالمخصصةالطرف المؤجر 

وقاف ممثلة في مديرية والأ الدينيةن وزارة الشؤون أسالف الذكر،  200-2000نفيذي رقم الت
، وعلى هذا تعتبر الوقفيةوقاف هي صاحبة الحق في تأجير الأموال والأ الدينيةالشؤون 

، تتمثل في شخص المبرم للعقد العلاقةالإيجاريةالطرف الأصلي في  السلطةالمكلفةبالأوقاف
دارة إا لتسيير باعتبارها الهيئة العلي ،وهو وزيرها الذي يمثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

الأوقاف في الجزائر، كذلك يتشارك الوزير بالتنسيق مع مختلف المديريات الولاية بهدف 
 تسيير الأراضي الوقفية المسترجعة من الدولة بموجب عقد إيجار. 

 لوطني للأراضي الوقفية: االديوان -ب

قانونية  بيعةيعتبر الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، باعتباره ذو ط
داري تمثل المركز القانوني الإ الطبيعةخاصة تجمع بين القانون العام والقانون الخاص، وهذه 

ذ يعتبر أداة رئيسية لتجسيد إتله الديوان على الصعيد الوطني، الذي يح
الفلاحية الشاملة و  التنميةتحقيق  إطار، في السياسةالعقاريةالفلاحيةللدولةالجزائرية
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ويتطبق على الديوان القواعد الإدارية المعمول بها في التعامل مع الدولة، ويعتبر  المستدامة،
 .1تاجرًا في التعامل مع الأفراد الآخرين

 أننجد  سابق الذكر، 70-14في أحكام المرسوم التنفيذي من خلال الرجوع و التدقيق
في عقد  السلطةالمكلفةبالأوقاف، طرف مشترك مع الفلاحيةالديوان الوطني للأراضي 

 والأشخاصالسلطةالمكلفةبالأوقافوسيطًا مهمًا يعمل كحلقة وصل بين يعد  إذ، الإيجار
جار، يساهم بشكل مباشر في تكوين عقد الإالمخاطبون بعملية الإيجار، كطرف مؤجر فهو ي

 .رحلة النهائية لعقد الإيجارالم أوسواء في المرحلة التكوينية 

ليساهم في  ،حلة التكوينية للديوان في التحضير المسبق لإعداد عقد الإيجارتظهر المر  
، و دراسة طلبات تحويل نمط الاستغلال السابق المستأجرإنشاء مركز قانوني ثابت للطرف 

ي تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق أالفلاحية المسترجعة من الدولة،  للأراضي الوقفية
في المرحلة النهائية اقتراح القفرة الأولى من المرسوم، و  29 المادةالامتياز إلى إيجار حسب 

لأهم هو إبلاغ اعقد بعد دراسة طلبات التحويل، و على السلطة المكلفة بالأوقاف إعداد ال
 . 2السلطة صورة مساهمة الديوان في ذلك

 الطرف المستأجر:  _ثانيا

عرفت تطورا قانونيا بخصوص نمط  الدولةالمسترجعة من  الوقفيةالفلاحيةالأراضيإن 
تأجر صاحب حق الانتفاع ن يكون المسأ، هي السابقةالاستغلال  أنماطعكس  ،الاستغلال
من نمط الاستغلال الحالي  الاستفادةبحيث فرض نفسه  ،إما صاحب حق امتيازالدائم، و 

-14فيذيالمرسوم التن بأحكامله وجود قانون سابق ليكون مخاطبا  أنأصبح( بعد الإيجار)
70. 

                                                             
-96، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 2009أكتوبر  22المؤرخ في ، 339-09المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 1

، 61، المتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الجريدة الرسمية العدد 1996فيفري  24، المؤرخ في 87
 .2009اكتوبر 25المؤرخة في 

ة المخصصة للفلاحة عن طريق الإيجار، مجلة الوقفية العام الأراضيحكيمة كحيل والعمرية بوقرة ، تسيير واستغلال  2
 644، ص2021، الجزائر ،جوان01، العدد06الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسة، المجلد
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 دائم سابقا:المستأجر الحائز لحق الانتفاع ال-1

لحق الانتفاع الدائم هم  ، الحائزون 70-14من المرسوم التنفيذي  25وفقا للمادة 
ذ إجب عقد رسمي أو قرار من الوالي، ،بمو رات الفلاحية الجماعية و الفرديةأعضاء المستثم

 و جماعية. ألعضوية في مستثمرة فلاحية فردية يتمتع بصفة تجمع بين الشخص الطبيعي و ا

طبيعيًا  شخصًايعتبر ، حاليا والمستأجرفيد من حق الانتفاع الدائم سابقاوعليه المست
يُستثنى من هذا الحق الأشخاص ،ويكون بالغًا وذو أهلية قانونية ،يحمل الجنسية الجزائرية

الدائمين وغيرهم من عطى الأولوية في الاستفادة من الحق للعمال وت،القانونية والأجانب
لجماعات  أيضاالأولويةمن هذه  تمنح، و الفلاحيةالقائمةآنذاكمستخدمي تأطير المستثمرات 

وكذا تتكون من أشخاص يمارسون مهنة المهندسين وتقنيين فلاحين وعمال موسمين 
يستفيد المستثمر المجاهد و ذوي الحقوق من أولوية  بالإضافة إلى أنالفلاحين الشباب، 
 .1بامتياز على سابقيه

 المستأجر الحائز لحق الامتياز سابقا: -2

الحائزين حق امتياز  الفلاحيةالمستثمرات  لأعضاءمن أحكام الإيجار  الاستفادةيمنح 
  .70-14من المرسوم التنفيذي  الفقرةالثانية 25 المادةفي السابق، طبقا لنص 

 د )المستأجر( يكون إما شخص طبيعين المستفيإ032-10الرجوع لأحكام القانون لكن 
بالجنسية  عالطبيعي يتمتن الشخص أمن نفس القانون بينت  04المادة فو معنوي، أ

،الحائزين إما على ات الفلاحية الفردية أو الجماعيةالجزائرية، هو عضو أو أعضاء المستثمر 
ن يكون أولئك أمن الوالي، أو يمكن وإما على قرار  المحافظةالعقاريةعقد رسمي مشهر في 

                                                             
 أخرراجع: ياسين لعميري و جمال بوشنافة ، استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري، دراسة على ضوء 1

 .110الى  106، ص 2019ر الخلدونية، الجزائر، المستجدات، الطبعة الأولى، دا
، الذي يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 2010اوت 15المؤرخ في  03-10القانون 2

 .2010اوت 18، المؤرخة 46الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية العدد 
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والأملاك  ،الفلاحيةالأراضياللذين خول لهم القانون الاستفادة من حق الامتياز على 
 سالف الذكر. 03-10من القانون  17ددتهم المادة ، وقد حالمتوفرةبها  السطحيةوالمتصلة

من مرسوم التنفيذي  25يكون المستأجر شخصا معنويا، طبقا لنص المادة  أنوإما 
و المؤسسات  ،، يتمثل في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري 14-70

 العمومية ذات الطابع الاقتصادي. 

تتمثل وسيلة اكتساب الحق للمستأجر الحائز على الامتياز سابقا في عقد الامتياز، 
عداد عقد الامتياز يمر بمرحلتين، مرحلة تمهيدية إ فإن  ،للشخص الطبيعي العاديلنسبة با

في ، و 1امتيازلى حق إبتحويل حقه في الانتفاع الدائم  تقع على عاتق المستفيد وهي التزام
المرحلة النهائية تقع على عاتق الهيئات الإدارية المعنية )الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 

، أما في الحالة المتعلقة بالمستفيد الشخص 2أملاك الدولة( قصد إعداد العقدو مديرية 
 الأول، إجرائين، فإن منح عقد الامتياز يسبقه متوفرةالطبيعي الذي يستغل أراضي فلاحية 

الذي يباشر الإجراء الآخر المتمثل في إعلان  الأخيرن هذا ترخيص من الوالي للديوا
باعتباره موثق  الدولةعداد العقد النهائي من قبل مدير أملاك إ  النهايةالترشيح، ليتم في 

 سالف الذكر. 326-10من مرسوم  25مضمون المادة لقا ب، طالدولة

ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا المؤسسات  العموميةللمؤسسات  بالنسبةما أ
طلب من قبل الديوان  دراسة، فيجب عليها إيداع طلب لدى الديوان، بعد العموميةالاقتصادية

، ويرفق بدفتر شروط موافق عليه من قبل الدولةيتم إعداد عقد الامتياز من قبل مدير أملاك 

                                                             
، المحدد لكيفيات 2010ديسمبر 23المؤرخ في  326-10ذي ، من المرسوم التنفي07، 06، 04، 03، 02راجع المواد 1

، المؤرخة في 79تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية العدد 
 .2010ديسمبر 29

 .326-10من المرسوم التنفيذي  13، 12، 05، و المواد 03-10 قانون من ال 06ع، المادة راج 2
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 وإنتاجهاالمعنية( الحيوانيةأو/ النباتية) المادةيحدد شروط استغلال  ،بالفلاحةالوزير المكلف 
 . 1وتسويقها

 الفرع الثاني: آثار العقد. 

عن  المسترجعة من الدولة الوقفيةالمخصصةللفلاحةيترتب على استغلال الأراضي 
حيث تتضمن عدة التزامات  المتعاقدةأثر قانوني يسري في مواجهة الأطراف  ،طريق الإيجار

و  سابق الذكر، 70-14ا لأحكام المرسوم التنفيذي وحقوق المترتبة على الأطراف، تطبيق
 وحقوق و التزامات المستأجر ، و ثانيا حقوق أولا سنبين وعليه دفاتر الشروط الملحقة به، 

 الالتزامات المترتبة على المؤجر. 

 الآثار المترتبة على المستأجر:  _أولا

الفلاحية المسترجعة من الدولة حقوقا، كما  الوقفيةالأراضي  لمستأجرمنح المشرع 
 توضيحه.  سأحاولعلى عاتقه وهذا ما  الملقاةيتعهد باحترام التزامات 

 حقوق المستأجر: -1

 تتمثل في حقوق عامة و حقوق خاصة ، كما يلي:

 الحقوق العامة: -أ

بشكل حر، و  الوقفيةالأرضباعتباره حق جوهري، يحق للمستأجر استغلال حق الانتفاع:
الانتفاع بالارتفاقات الإيجابية ضوعة تحت تصرفه لأغراض فلاحية، و الأملاك السطحية المو 

تتعرض له في حق  أنللسلطةالمؤجرةالخادمة لأرض الوقف الفلاحية، حيث لا يجوز 
 . 2الانتفاع بالعين المؤجرة متى تم ذلك طبقا للاتفاق التعاقدي

                                                             
، المحدد لكيفيات استغلال الأراضي 2011جانفي 10، المؤرخ في 06-11من المرسوم التنفيذي  07، 06انظر المادة 1

، 02المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية عدد  أوالملحقة بالهيئات  أوالفلاحية التابعة لأملاك الخاصة للدولة المخصصة 
 ..2011جانفي12المؤرخة في 

 .154لعميري و جمال بوشنافة ، استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، صياسين 2
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الحق في البناء بعد حصوله على ترخيص من السلطة المكلفة بالأوقاف، مع مراعاة –
 . 1المعمول بهاالنصوص و التنظيمات 

الحق في طلب تجديد العقد، رغبة المستأجر بعد انتهاء مدة المحدد في العقد، و تقديم –
الطلب للسلطة المكلفة بالأوقاف و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في حدود سنة من 

 . 2انتهائهتاريخ 

الأقل، و هو طلب الحق في الفسخ، من خلال توجيه إشعار مسبق لها بسنة واحدة على –
 . 3يوجهه للسلطة المكلفة بالأوقاف و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

 الحقوق الخاصة: -ب

حق الخروج من الشيوع لتكوين مستثمرة فلاحية فردية، منح الحق لأعضاء المستثمرة –
 .4فيما بينهم بالاتفاقتكوين مستثمرة فلاحية فردية، الفلاحية الجماعية للخروج من الشيوع ل

 70-14من المرسوم التنفيذي  02حق الاشتراك، لم ينص عليه المشرع في نص المادة –
سالف الذكر، أقر المشرع لحق 03-10التي حددت حقوق المستأجر، لكن بالرجوع للقانون 

يمكن "من نفس القانون التي نصت على:  21المستثمرة الفلاحية في الاشتراك، وفقًا المادة 
جب عقد رسمي مشهر مع و راكة تحت طائلة البطلان بمرة إبرام عقد إبرام عقد شللمستثم

  . 5".....أشخاص

                                                             
إيجار الأملاك الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة التي كانت بحوزة المقطع الثاني، من نموذج دفتر الشروط 02المادة 1

 لذكر.، سابق ا70-14الملحق بالمرسوم التنفيذي  ،الدولة للانتفاع بها

 .المقطع الثالث للمادة أعلاه2
 .المقطع الرابع للمادة أعلاه 3

 من نموذج دفتر شروط إيجار الأملاك الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة التي، المقطع الخامس، 02راجع ،المادة 4
 .، سابق الذكر70-14بالمرسوم التنفيذي  ،الملحق كانت بحوزة الدولة للانتفاع بها

جمال بوشنافة ، استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص و لأكثر تفصيل راجع ياسين لعميري 5
159 ،160. 



 إدارة الأملاك الوقفية اليبأس  الفصل الثاني: 
 

 84 

 التزامات المستأجر: -2

حد الصفتين، إما صاحب حق انتفاع ألى المستأجر الشخص الحامل سابقا يترتب ع
أخرى خاصة، وذلك بالنظر لطبيعة و حب حق الامتياز، التزامات عامة و دائم أو صا

خصوصية نظام الإيجار المطبق على الأرضي الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولة، وهي 
من أحكام عقد  الاستفادةالالتزامات السابقة التي يفرضها القانون على كل شخص راغب في 

ة بل اكتساب صفالسابق الى إيجار قالإيجار، ليكون مطالبا بتحويل النمط الاستغلال 
 .70-14نهائيا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي  المستأجر

 التزامات عامة:-ا

نتفاع دائم أو بالنسبة للأشخاص الحاملين أحد الصفتين: أصحاب حق ا :الالتزام بالتحويل–
 إلىطلب تحويل حقهم  بإيداعلزم المشرع أصحاب حق الانتفاع الدائم أأصحاب حق امتياز، 

شهر من تاريخ نشر  18وذلك خلال أجل  للأراضيالفلاحيةلدى الديوان الوطني  ،حق امتياز
، وقد تكون ملفاتهم في حالة رفض فتبقى عالقة لدى 1الرسمية الجريدةفي  03-10القانون 

في حالة النزاع  القضائيةالمختصةو تطرح ملفاتهم أمام الهيئات أ، المعنيةالجهات الإدارية 
بين القرار الوزاري المؤرخ في  إذ، 70-14المرسوم التنفيذي  من 29طبقا لنص المادة 

الطلب لدى الديوان الوطني للأراضي  إيداعطريقة  03و  02المادة  ضمن20/09/20162
 الفلاحية و ووثائق الملف.

في المقطع الأول و الثاني من   03طبقا للمادةالالتزام باستغلال أرض الوقف الفلاحية: –
سالف الذكر، يلتزم المستأجر باستغلال أرض وقفية  70-14ق بالمرسوم دفتر الشروط الملح

ذات الأملاك السطحية المستفيد منها، استغلالا أمثلا بهدف جعلها منتجة و و  فلاحية

                                                             
 .161ص جمال بوشنافة ، استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري، مرجع سابق،و ياسين لعميري 1
حق  إلىحق الامتياز  أوالمحدد لكيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم  ،2016سبتمبر 20القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2

أكتوبر  13، المؤرخة في 60، الجريدة الرسمية العدد بالنسبة للأراضي المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة الإيجار
2016. 
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ي الوقفية الممنوحة بالأراض الاعتناءمباشرة و شخصية للمستثمرة، و  يتعهد بإدارةمردودية، و 
 ثمارها. إو العمل على 

محدد في بدفع الأجرة: يلتزم المستأجر بدفع مبلغ الأجرة المستحقة في الوقت ال الالتزام–
، و في هذا الصدد 1الصندوق المركزي للأوقاف باسميتم الدفع في الحساب المفتوح العقد، و 

التزام المستأجر  تحددفي المقطع التاسع من نفس نموذج دفتر الشروط، ل 03جاءت المادة 
 ريف الأخرى التي يمكن ان تخضع لها الأملاك طيلة مدة الإيجار. بسداد الرسوم و المصا

 تغيير في طبيعة الأرض الوقفية:الالتزام بالمحافظة على وجهة الأرض الفلاحية و عدم ال–
النشاطات الفلاحية ،كما بجل أهداف ذات صلة أن استعمال المباني المستثمرة من يكو و 

الظاهرة أو الخفية الدائمة أو المنقطعة  ،الارتفاقاتينبغي على المستأجر تحمل مختلف 
يمنع على المستأجر تأجير  أيضامن الالتزامات ستثمرة الفلاحية، و المحددة لمنفعته بالم

 . 2الأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية التي يقام بها تأجير من الباطن

 التزامات خاصة:-ب

 يالشراكة التبرام كل اتفاقات إن المستأجر لديه حق ألتزام بالتصريح و الإعلام : بما الا–
يح صر طار التشريع والتنظيم المعمول بها، فإنه بالمقابل يكون ملتزما بالتإيراها مناسبة في 

 أولغيت أبرام، وحتى تلك التي التي هي في طور الإ أوبرمت، أبكل اتفاقات الشراكة، التي 
 . أعلاه 03انتهت، طبقا للمقطع السابع من المادة 

في حين التزام المستأجر بالتصريح، يلتزم أيضًا بالإعلام كما جاء في المقطع العاشر من و 
طلاع كل من السلطة المؤجرة المكلفة بالأوقاف، إسالفة الذكر، الذي يفرض عليه  03المادة 

و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في كل وقت بكل حدث قد يؤثر سلبًا على تنفيذ النشاط 

                                                             
ن نموذج دفتر الشروط المقطع الثامن م 03، و المادة 70-14من المرسوم التنفيذي  27دة أنظر مضمون نص الما1

 الملحق بالمرسوم.
 ، المذكورة سابقا. 03راجع المقاطع، الثالث والرابع والخامس والسادس، لنص المادة 2
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العادي للمستثمرة. وبالموافقة، يكون الالتزام بالإعلام دورًا هامًا في الوقاية من أي ضرر قد 
 يصيب العين الموقوفة. 

 المشرع الجزائري  تجاهلستثمرة الفلاحية الوقفية:بعدم المساس بوحدة الم الالتزام المستأجر–
 من الالتزامات الرئيسية التي يجب على المستأجر تحملها كواحد على الرغم من أهميتهذلك

 .1المستأجر

همال إ ، عند 03-10وم التنفيذي من المرس 28بالملاحظ و طبقا لنص المادة 
، فيعاينه محضر قضائي طبقا لهذه الالتزامات والإخلال بهايمة القانونية المستثمر الق

جلا مناسبا حتى يمتثل أمنحه و  ،الوطني للأراضي الفلاحيةللقانون، إعذاره من الديوان 
بعد  الامتثالة عدم في حاللشروط و الالتزامات التعاقدية، و لأحكام هذا المرسوم و دفتر ا

ق مع بالأوقاف بالتنسي السلطةالمكلفةانقضاء الأجل المذكور في الإعذار المبلغ قانونا، تقوم 
، بفسخ العقد بالطرق الإدارية، عند الإخلال بإحدى للأراضيالفلاحيةالديوان الوطني 

 من نفس المرسوم.  29الالتزامات التي حددتها المادة 

 ثانيا: الآثار المترتبة على المؤجر: 

على الطرف المؤجر المتمثل في  الواردةيقصد بها التزامات والحقوق 
 . للأراضيالفلاحيةبالاشتراك مع الديوان الوطني  ،السلطةالمكلفةبالأوقاف

 حقوق الطرف المؤجر:-1

  ، تتمثل في:السلطةالمؤجرةللأرضالوقفيةيترتب عن إبرام عقد الإيجار حقوق لصالح  

                                                             
 .159انظر، د. ياسين لعميري و د. جمال بوشنافة ، استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري، مرجع سابق ، ص1
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 تلقي التصريح المسبق:  وحق سلطة الوقف في الترخيص -أ

أرض  مستأجرالترخيص المسبق، هو ترخيص خاص بالنشاطات المادية التي يرغب 
، ضمن البنايات المسموح في القيام بها ممارسة لمصلحة المشروع في البناء الفلاحيةالوقف 

لتجهيز  اللازمةو تلك أ، المستأجرلسكن  لمعدة، وهي االفلاحيرض الوقف أبها على 
، تسلمها الجهة  1كيفية ممارستهق البناء مقيد برخصة ترسم حدود و ، فحالمستثمرةالفلاحية

الإدارية المختصة )البلدية(، لكن تتدخل السلطة المكلفة بالأوقاف في تلك المرحلة الإدارية 
المسبق  طلب الرأي بالتالي وجوبو توجب ترخيصا من الطرف المؤجر، المسبقة التي تس

 في رخصة البناء.راضي الفلاحيةي للأللديوان الوطن

أما التصريح المسبق، حق السلطة المكلفة بالأوقاف المطالبة به قانونا ،فقد اشترطه 
المشرع على مستأجر أرض الوقف الفلاحية المسترجعة من الدولة، و يقدمه مسبقا للسلطة، 

 . 2في إطار حماية الأملاك الوقفية واستثمارها

 لرقابة اشتراكا مع سلطة الوقف:حق الديوان في ممارسة ا-ب

الديوان  يمارس، سابق الذكر 70-14من المرسوم التنفيذي  32بموجب نص المادة 
في كل وقت على  الرقابةدور  للأراضيالوقفيةوالسلطةالمكلفةبالأوقافالوطني 

يقوم بها المستثمر  الأشغال التي، أي على مختلف الأعمال و المستثمرةالفلاحيةالوقفية
 إطارفي  الممارسةالأخرىالوسيلةالمكملةوالمدعمةللرقابةالفلاحي في الميدان، فتعتبر تلك 

لموظفين والأعوان التابعين للديوان الوطني ليمكن  بحيث. 3التشريع والتنظيم المعمول بهما
، ممارسة الولايةالمعنيةعلى مستوى والأوقافالدينيةمديرية الشؤون ،و للأراضيالفلاحية

                                                             
، جامعة ورقلة الجزائر، 06ار في التنمية المحلية، محلة دفاتر السياسي و القانون، العددراجع، د. فريدة مزياني ، دور العق1

 .52، ص 2012
لأكثر تفصيل راجع، ياسين لعميري و جمال بوشنافة ، استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 2

171 ،172. 
من نموذج دفتر شروط إيجار الأراضي الفلاحية المسترجعة من الدولة، الملحق ، 04انظر، الفقرة الأولى و الثانية للمادة 3

 ،سابق الذكر.70-14بالمرسوم 
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يمارسها غالبا ، جماعية أوفردية  المستثمرةالفلاحيةالوقفيةعلى نشاط  الرقابةالميدانية
 .  1، وكيل أو ناظر الأوقافبالمهمةالموظف المكلف 

 التزامات الطرف المؤجر:-2

مكن ،إلا أنه ي70-14رغم أن المشرع لم ينص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 
 به، وتتمثل في:  الملحقةالشروط  دفاتراستخلاصها من مضامين 

 التزامات السلطة المكلفة بالأوقاف: -ا

، بتسليم الأرض والأوقاف الدينيةن المؤجرة: تقوم مديرية الشؤون يتسليم الع–
وذلك وفقا ، الولايةعلى مستوى للمستأجر وجدت  إنلها  السطحيةالتابعةوالأملاكالمؤجرة

الوطني للأراضي من الطرف السلطة المكلفة بالأوقاف و الديوان  وقعمحضر جرد يل
، حيث تسلم رقابيةن يتم ذلك بحضور ممثلا عن الديوان باعتباره هيئة أالفلاحية، ويمكن 

 جيدةسواء كانت في حالة  ،الانتفاع التي كانت عليها يوم بدء الحالةالأرض للمستأجرعلى 
 2.سيئةو أصالحة للانتفاع 

إلزام المستأجر بدفع بدل الإيجار: لابد من دفع قيمة إيجار الأراضي الوقفية المخصصة _
للفلاحة، في شكل إتاوة سنوية بالنسبة لمستأجر الأراضي المسترجعة من الدولة، و تحدد 

بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  ،المتممالمعدل و  013-10رقم  الأمر 41طبقا للمادة 
 ، بحيث تختلف باختلاف المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية. 2010

                                                             
 .173 ياسين لعميري و جمال بوشنافة ، استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 1

ضي الفلاحية في التشريع الجزائري،  مجلة الأبحاث العياشي سراتي و فارس بوحديد ، النظام القانوني لعقد إيجار الأرا2
من  02. انظر، المقطع الأول للمادة 257، ص2021، جامعة سكيكدة الجزائر، 02، العدد03القانونية و السياسية، المجلد
 دفتر الشروط ،سابق الذكر.

، 49، الجريدة الرسمية العدد 2010، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010أوت  26، المؤرخ في 01-10الأمر 3
 .2010أوت  29المؤرخة في 
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 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم 02من الانتفاع: بموجب المادة  بالتمكينإلزام المؤجر _
تفاع من الان المستأجرضمان  السلطة المكلفة بالأوقاف تمكين و يقع على عاتق  ،14-70

فلاحية،  لأغراضوملحقاتها، والأملاك السطحية الموضوعة تحت تصرفه  الأرضالوقفيةب
لحصول على ل ذلك الوقفيةالفلاحيةيئات لاستغلال أفضل للأرض يوكذا البناء وإنجاز الته

 .ترخيص مسبق

لينتفع المستأجر بالأرض الوقفية الفلاحية انتفاعا كاملا و هادئا، يترتب على السلطة  
المكلفة بالأوقاف الالتزام بضمان عدم التعرض، حيث تضمن السلطة منع اي تعرض صادر 
منها سواء كان قانونيا أو ماديا، أو من أي شخص آخر، و منع الأعمال التي تنقص من 

 . 1تهحق الانتفاع أو من قيم

 لفلاحية:االتزامات الديوان الوطني للأراضي -ب

الأراضي  إيجارمن أهم الالتزامات التي أقرها المشرع في النظام المطبق على عقد 
م ، وهو الالتزاالفلاحيةيللأراضعلى الديوان الوطني  الدولةمن  الوقفيةالفلاحيةالمسترجعة

من  29، طبقا بأحكام نص المادة إيجارلى إبات تحويل نمط الاستغلال السابق طل بدراسة
يوان بدراسة الطلبات المودعة لديه لتحويل نمط ، يقوم الد70-14المرسوم التنفيذي 

يق مع السلطة الاستغلال السابق)حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز( إلى إيجار، بالتنس
 المكلفة بالأوقاف، 

والمودعة في أجل سنة من  القائمةتتمثل الطلبات التي تستدعي الدراسة، الطلبات  
 والمتعلقةبالأراضيالفلاحيةالثابتة، الجريدةالرسميةفي  70-14تاريخ نشره المرسوم التنفيذي 
أيضا تلك الطلبات المودعة لاحقا خلال الآجال مفتوحة بعد وقفا بعد بيان ذلك قانونا، و 

والتي يتبين أنها  لاحقا المكتشفةبالأراضيالفلاحيةسريان أحكام المرسوم التنفيذي، والتي تتعلق 

                                                             
الباحث للدراسات  الأستاذكريمةحاجي ، استغلال الأرضي الوقفية المخصصة للفلاحة في التشريع الجزائري، مجلة  1

 .1155، ص 2018، جامعة سكيكدة الجزائر، 09، العدد02القانونية و السياسية، المجلد
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ن المشرع أغفل أ، غير 1من المرسوم التنفيذي 30ذلك بمضمون نص المادة أوقاف عامة، و 
 عن تحديد الآجال الممنوحة للديوان للفصل في طلبات التحويل. 

في نهاية المطاف ينتهي عقد إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولة و 
 إليه.  الإشارةبفسخ العقد الذي سبق  أوته، بانتهاء مد

 الثاني: المبحث

 .العقد الإداري للاستثمار بأسلو 

أسلوب العقد الإداري للاستثمار أملاك الوقف هو نمط من العقود المستخدم في إدارة 
ود واستثمار الأملاك الوقفية بطريقة تحقق الاستفادة المثلى منها، يهدف هذا النوع من العق

يمكن المستثمرين من استثمار الأموال الوقفية في مشاريع  ،توفير إطار قانوني وماليإلى 
 تنموية تحقق عوائد مالية مستدامة.

لحماية  العقود الإدارية للاستثمار أملاك الوقف بأنها توفر إطارًا قانونيًا وشرعيًا تتميز
يز تنمية الملكية الوقفية وتحقيق الاستدامة المالية للوقف، وتعتبر هذه العقود وسيلة فعالة لتعز 

ب المجتمع وتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للأموال الوقفية. و باستخدام هذا أسلو 
ية ويدعم المشاريع التنموية والخير  ،يتسنى للوقف أن يحقق العائد المالي الأمثل من أمواله

من والاجتماعية التي يستهدفها، كما يسهم  في الحفاظ على الملكية الوقفية وتنميتها بما يض
 استمرارها واستدامتها للأجيال القادمة.

                                                             
، عقد الإيجار الفلاحي الوقفي الناجم عن تحويل حق الانتفاع الدائم او الامتياز في بن حمود لطيفةلأكثر تفصيل راجع، 1

، مجلة جامعة الأمير عبد القادر 2016سبتمبر 20والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  70-14ظل المرسوم التنفيذي 
، 04يضا المادتين أ. انظر 891، 890، ص2019الجزائر، ،، جامعة قسنطينة02، العدد33للعلوم الإسلامية، المجلد 

 ، سابق الذكر.2016سبتمبر  20من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  06
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داري لاستثمار أملاك الوقف سنتناول في هذا المبحث المدلول القانوني للعقد الإ 
 ، و المطلب الثاني بعنوان المقتضيات القانونية للعقد الإداري لاستثمار أملاكأولكمطلب 
 الوقف. 

 المطلب الأول:

 المدلول القانوني للعقد الإداري لاستثمار أملاك الوقف.

انونية الفعّالة يعتبر أحد الأدوات الق ،العقد الإداري لاستثمار الأملاك العقارية الموقوفة
التي تهدف إلى الحفاظ على تلك الأملاك وضمان استمراريتها. بالإضافة إلى ذلك، يتيح هذا 

فقد منح لها  المشرع أهمية  ،العمومية وتعزيز التنمية المحليةالاستثمار تمويل الخزينة 
سنحاول تعريف هذا العقد  سالف الذكر، 2131-18خاصة، وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي 

 لاستثمار أملاك الوقف في الفرع الثاني.  الإداري العقدو تحديد نطاق تطبيق  الأولفي الفرع 

 العقد الإداري للاستثمار أملاك الوقف.  مفهومالفرع الأول: 

تهدف إلى استغلال  ،يعد العقد الإداري للاستثمار أملاك الوقف آلية قانونية مهمة
 العقارات الوقفية بطريقة فعالة ومربحة، حسب ما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي

 سالف الذكر. 213-18 رقم

 الطبيعة القانونية للعقد الإداري لاستثمار أملاك الوقف:  _أولا

 في هذاية لأملاك الوقف، و حد علامات تجسيد حق السلطة في إبرام عقود استثمار أديع
بهدف استغلاله  أييعتبر الاستثمار الوقفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  صددال

عود بالفائدة على الوقف نفسه والواقف و التي تمن العوائد المالية للوقف،  تحقيق أقصى قدر
ثلى التي تضمن ذلك، حيث يتم والموقوف عليهم ، وذلك بالبحث عن الأساليب الشرعية الم

الجزء الآخر لصيانة  بينما يستخدمير المحددة، غد لجهات الجزء من هذه العوائ تخصيص
                                                             

، المحدد لشروط و كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة 2018أوت  20، المؤرخ في  213-18المرسوم التنفيذي  1
 .2018أوت  29، المؤرخة في 52 لإنجاز مشاريع استثمارية ، الجريدة الرسمية العدد
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ضمان استمراره وبقائه في العمل بهدف ، اأو ترميمه اأو إصلاحه ةالأصلي اتوتطوير العقار 
 1الخيري، مع الحفاظ على رأس المال والمحافظة على عين الوقف.

في شكل بالتالي فإن الاستثمار الوقفي هو تطوير وتنمية الأموال الوقفية، سواء كانت و 
، من خلال استخدام وسائل الاستثمار المشروعة شرعًا، يتم توجيه هذه الأموال أصول أو ريع

 .2لمشاريع تنموية تحقق استفادة مستدامة منها

 العقد الإداري للاستثمار أملاك الوقف: تعريف_ثانيا

يرد على  الوقفيةالعقد الإداري للاستثمار أملاك الوقف هو عقد استغلال العقارات        
ذه لضمان تثمين ه استثماريةنجاز مشاريع إو  ،الوقفيةعقارات وقفية موجهة لاستثمار الأموال 

 داري الإعليه المشرع تسمية  "العقد  أطلقوقد  ،الوقف لإدارةالأملاك وتنميتها وتطويرها وفقا 
 للاستثمار".

ا حسب م ،مكتوب يتم توقيعه بين السلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر اتفاقوعليه فهو 
، حيث يتم تخصيص سابق الذكر 213-18من المرسوم التنفيذي  05نصت عليه المادة 

موجهة لاستقبال عقار وقفي للمستثمر سواء كان ذلك عبارة عن أرض مبنية أو غير مبنية 
يلتزم المستثمر وفقًا لهذا العقد بتنفيذ مشروع استثماري، وبصفته  ،استثماريةمشاريع 

ي يثبت له حق أت الاستغلال الناتجة عن المشروع المستثمر، يحق له الاستفادة من عائدا
 . 3الانتفاع

                                                             
اليوسف احمد عبد الله بن محمد، الاستثمار الوقفي يبن استثمارات الأعيان و الأصول واستثمارات الريع، أبحاث المؤتمر 1

، المملكة العربية السعودية، 01"، الجزء الإسلاميتكاملية للنهوض بالوقف  إستراتيجيةالدولي الرابع للأوقاف بعنوان: "نحو 
 .25،26، ص 2013

عبيشات، تثمير الأملاك الوقفية في الجزائر و اثرها في التنمية المستدامة قراءة في المرسوم أمينةعماري و  مإبراهي2
 . 15، ص2019، شلف، الجزائر، 02، العدد 05، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 213-18التنفيذي رقم 

وشريف سخرية، استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جمال الدين سيد نعيمة 3
 .17، ص 2020/2021، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر،أعمالتخصص قانون 
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الي بما يحقق العائد الم ،ينص العقد على تنظيم عملية إدارة واستغلال العقارات الوقفية
وقف، ويتضمن العقد الإداري للاستثمار عدة عناصر، مثل تحديد المدة الزمنية الأمثل لل

من المرسوم  08طبقا لنص المادة  ،سنة قابلة للتجديد 30 أقصاهاسنة و  15للعقد أدناها 
التزامات الطرفين ستثمر، و ووصف العقار الوقفي الم ،سالف الذكر 213-18التنفيذي 

لمشروع المستثمر بتنفيذ ا كالتزامالمتعلقة بالصيانة والتشغيل وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، 
عها الاستثماري والإشراف عليه، بالإضافة إلى تحديد الإيرادات المتوقعة من الاستثمار وتوزي

 بين الوقف والمستثمر.

دة قدرته على تحقيق الفوائد الخيرية يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للوقف وزيا
المرجوة. يتم وضع شروط وضوابط محددة في العقد لضمان الحفاظ على الملكية الوقفية 

 والمحافظة على سلامة العقار وإدارته بطريقة تلبي مصالح الواقف والمستثمر.

 ة تهدفبشكل عام، يعتبر العقد الإداري للاستثمار في أملاك الوقف أداة قانونية وعقدي
إلى تحقيق أهداف الوقف، وتعظيم العائدات المالية المتحققة من العقار الوقفي، وتحقيق 

 أقصى قدر من الفوائد المالية والاستدامة للوقف والمستثمر على حد سواء.

 لاستثمار أملاك الوقف.  الإداري العقدالفرع الثاني: نطاق تطبيق 

، 213-18من المرسوم التنفيذي 11المادة  لأحكامأقر المشرع وفقا أنبعد 
 الصلةممثلة في السيد وزير القطاع، بمباشرة الإجراءات ذات  السلطةالمكلفةبالأوقافأن

مشاريع استثمارية، فقد حدد نفس المرسوم التنفيذي  الوقفيةالموجهةلإنجازباستغلال العقارات 
قتضى نص المادة عقد الاستغلال بم إبراممبينا صيغ  ،الوقفيةكيفية استغلال هذه العقارات 

و عن أعامة )أولا(  كقاعدةبرام هذا العقد إما عن طريق تقديم العروض إمنه، حيث يتم  12
طريق التراضي استثناء )ثانيا(. و هي نفس الأساليب المتبعة في إبرام الصفقات العمومية ، 

ن تنظيم الصفقات ، المتضم2471-15من المرسوم الرئاسي  39حيث ورد في نص المادة 
                                                             

عمومية و تفويضات المرفق العام ، يتضمن تنظيم الصفقات ال2015سبتمبر 16، المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي 1
 .2015سبتمبر  20، الصادرة في 50،الجريدة الرسمية العدد 
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ن الصفقات العمومية تبرم وفقًا لإجراء طلب العروض أعمومية و تفويضات المرفق العام ال
 الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي. 

 صيغة تقديم العروض في إبرام العقد كقاعدة عامة:  داعتما _أولا

للاستثمار، تكون بموجب تقديم القاعدةالعامة في استغلال العقارات الوقفية الموجهة 
حكامها أدفتر شروط نموذجي فصل في مختلف  طلب العروض، كما وضح لهاته الصيغة

،فهو الأسلوب  سابق الذكر 213-18نفيذي رقم من المرسوم الت 19وفقًا لنص المادة 
حسن مشروع ألاختيار  المنافسةالمعتمد في الاستغلال حيث يقصد بتقديم العروض فتح باب 

و  ،جراء الهدف منه الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسينإ، وهو الأوقافلفائدة
 . 1حسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية أتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقدم 

 مباشرة صيغة تقديم العرض:-1

 ،وقافوالأ الدينيةيتم الترخيص باستغلال الأملاك الوقفية بموجب قرار يصدره وزير الشؤون 
بناء على اقتراح من الوالي المخصص إقليميا، حيث يمر إبرام عقد استثمار العقار الوقفي 

 بالاعتماد على صيغة تقديم العروض من خلال مرحلتين: 

علان عن الاستثمار في صفيحتين وطنيتين على الأقل، وعن طريق يتم الإ المرحلة الأولى:
لهذا الغرض، وفق النموذج المحدد من قبل إدارة الشؤون  المخصصةالملصقات في الأماكن 

، ويتم سحب دفتر 2خرى تحقق الغرضأاف، كما يمكن الإعلان بأي وسيلة والأوق الدينية
والأوقاف مقابل تسديد مبلغ لدى حساب الأوقاف ، وتقديم  الدينيةالشروط من مديرية الشؤون 

 . الأولمن دفتر الشروط الملحق  6 المادةملف حسب ما حددته 

                                                             
 .، مرجع سابق 247-15اسي المرسوم الرئ 47الى 42، و 40راجع ،المواد 1
اريع العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشمنح  المطبقة علىللبنود و الشروط من النموذج دفتر الشروط  04المادة 2

 ، سابق الذكر.213-18، الملحق بالمرسوم التنفيذي استثمارية عن طريق تقديم العروض
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الراغب في الاستفادة من استغلال العقار  قوم المرشحوهي مرحلة الإيداع، ي المرحلة الثانية:
عرضه لدى مقر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف قبل الساعة منتصف النهار، بإيداع ،الوقفي

 .1دفتر الشروطبالإضافة إلى قبول المتعهد البنود والأعباء المذكورة في 

 ت العقد: فتح و تقييم العروض استكمال شكليا-2

و ممثله تتكون من أعضاء، أى مستوى الولاية، يرأسها الوالي تم إنشاء لجنة خاصة عل
وكذا دراستها وتقييمها على  ،من قبل المترشحين المقدمةمن مهامها عملية فتح العروض 

النهائي، انتقاء أحسن عرض تقني و مالي لفائدة  ءوالانتقا الأولالانتقاء  وهمامرحلتين
 كما يلي: 2الأوقاف

ة صحة التسجيل وإعداد قائم باتبإث المرحلةفي هذه  اللجنةتقوم  مرحلة الانتقاء الأولي:
مرحلة فتح العروض  تأتيالمستثمرين حسب ترتيب تاريخ وصول العروض، ثم بعد ذلك 

في  ن ذلك على أساس المعايير والقواعد المعمول بهاوتقييمها و وتحليلها تقنيا وماليا، ويكو 
طبيعة المشروع مع خريطة الاستثمار الولائية، طبقا  انسجاممار، مع مراعاة مجال الاستث
 الثلاثةبدعوة المستثمرين  اللجنة، فتقوم الأولمن نموذج دفتر الشروط  07لنص المادة 

ج في نموذ المحددةمال ملفاتهم بالوثائق الأوائل الذين تم اختيارهم وذلك بشكل مكتوب لاستك
 من نفس النموذج.  08، حسب نص المادة الأولدفتر شروط 

ول سابق الذكر، من نموذج دفتر الشروط الأ 09مادة طبقا لنص ال الانتقاء النهائي:مرحلة 
عرض،  لأفضلا التقنيةالاقتصاديةالمستثمر على أساس نتائج دراسة الجدول  اللجنةتختار 

حسب مدى انسجام المشروع مع خريطة الاستثمار على مستوى الولاية. و في الأخير تقوم 
، ويرفع اللجنةعضاء أ ن يوقع عليه الرئيس و أة بتحرير محضر تقييم العروض بعد اللجن

                                                             
، العدد 07،مجلة صوت القانون، المجلد  213-18ط. د عبد القادر بونوة ، استغلال الأملاك الوقفية في ظل المرسوم 1

 .1200، 1199، ص 2021، بجامعة البليدة الجزائر، 03
يع الجزائري، مرجع سابق ، جمال بوشنافة ، استغلال العقارات الوقفية في التشر و لأكثر تفصيلا راجع، ياسين لعميري 2

 .240إلى 235ص
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الوالي المقترح المتضمن أحسن عرض الى وزير الشؤون الدينية والأوقاف كما جاء في المادة 
 ،  213-18م التنفيذي رقم من المرسو  17

من وزير الشؤون الدينية ،بموجب قرار ي العقار الوقفي الاستثمار  باستغلاليتم الترخيص  
صلية من قرار الوالي المختص إقليميا في نسختين، وتبلغ نسخة أ إلى،الذي يبلغ والأوقاف

من  11و  10طبقا لأحكام المادتين  ،للمستثمر عن طريق الوالي الترخيص بالاستغلال
 . الأولنموذج دفتر الشروط 

يتم بعد ذلك إعداد عقد يتم التوقيع عليه بين مدير شؤون الدينية والأوقاف والمستثمر 
المستفيد، يخضع هذا العقد لشكليات التسجيل والشهر العقاري، ثم يتم إعداد محضر يوقعه 

حيازة العقار الوقفي وبداية الانتفاع منه، ومحضر  المدير الولائي والمستثمر يتضمن تجسيد
 . 1ن وجدتإآخر يوقعه الطرفان يتضمن تحديد معالم العقار حسب مراجع المسح 

 اعتماد صيغة التراضي في إبرام العقد كاستثناء: _ثانيا

ء يعد استثنا ،التراضيالموجهة الاستثمار عن طريق  الوقفيةالعامةإن استثمار العقارات 
في أسلوب تقديم العروض، التي تم درسها أعلاه، حيث عرف  لعامةوالمتمثلةا القاعدةعن 

يجار الوقفي، وبمفهوم عقد استغلال والإ العموميةالمشرع صيغة التراضي بمفهوم الصفقة 
 للاستثمار، كما يلي: الوقفيةالموجهةالعقارات 

 لصفقة العمومية و الإيجار الوقفي:اصيغة التراضي بمفهوم -1

من  41أسلوب التراضي يقصد به في قانون الصفقات العمومية حسب المادة 
عامل متعاقد دون الدعوة الشكلية ، هو إجراء تخصيص صفقة لمت247-15المرسوم الرئاسي 

ن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد ألى المنافسة، و يمكن إ
ي لم يعرف صيغة التراضي في المرسوم التنفيذي الاستشارة. مع العلم لن المشرع الجزائر 

                                                             
من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز  12المادة 1

 . 213-18من المرسوم التنفيذي رقم  24: المادة  أيضاق تقديم العروض سابق الذكر. مشاريع استثمارية عن طري
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 إلاالعقود لا يمكن اعتمادها  براملإ استثنائيةجراء التراضي البسيط قاعدة إ، فإن 18-213
 من نفس المرسوم الرئاسي.  50و  49في الحالات الواردة في المادة 

نه أ، غير الوقفيةالأملاكيجار إعقد  برامجعل المشرع الجزائري صيغة التراضي آلية لإ
نما ذكر حالات تحمل على المعنى العام إد صراحة نطاق تطبيق هذه الآلية و لم يحد
 ،381-98من المرسوم التنفيذي رقم  25 المادة، وهو ما يظهر من خلال نص 1الواسع

نشر العلم وتشجيع البحث فيه و  لفائدةالملك الوقفي بالتراضي  تأجيريمكن " وفق ما يلي:
قاف ي لجنة الأو أوبعد استطلاع ر  الدينيةات، بترخيص من الوزير المكلف بشؤون سبل الخير 

 . "علاهأ  9المذكورة في المادة 

 تراضي بمفهوم عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار:صيغة ال-2

 إطاربالتراضي في  قفيةالو ،يمنح استغلال الأملاك 213-18حسب المرسوم 
 بالنسبةثباتا عدم الجدوى إ، عن طريق تقديم العروض الآتيتينالاستثمار وفقًا للحالتين 

 إلىاستثنائيةالمعايير والقواعد المعمول بها في مجال الاستثمار، كما يمكن اللجوء بصفة 
 صيغة التراضي في حالة المشاريع الاستثمارية ذات القيمة الكبرى المتنوعة و تلك الموجهة

  للشباب.

 وع الاستثماري عن طريق تقديم العروض:حالة عدم جدوى المشر -أ

سلوب التراضي بعد استيفاء تنظيم عمليتين متتاليتين عن طريق تقديم أيتم اعتماد 
ذا أثبتت عدم الجدوى ،إالعروض، ويتقرر عدم جدوى إبرام العقد عن طريق تقديم العروض

لى و أنه يتم تنظيم عملية أللمعايير والقواعد المعمول بها في مجال استثمار، بمعنى  بالنسبة
من  20ة ، طبقا للمادعقد الاستغلال عن طريق صيغة التراضي لإبراممحاولة ثانية  إجراءثم 

 .213-18المرسوم التنفيذي 

                                                             
 . 244ياسين لعميري و جمال بوشنافة ، استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص1
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وقواعد عدم  رالمشرع ربط معايي أنيتضح  ،لى قانون الاستثمار و تفحص أحكامهإوبالرجوع 
أحال تحديد تلك و ،الاقتصادي للمشروع الاستثماري" الأثرمفاده " مبدأجدوى المشاريع ب

التنظيم الذي لم يصدر  إلىالمعايير التي يستجيب معها المشروع الاستثماري لهذا الضابط، 
 . 1الساعةلحد 

 شباب:لل شاريع الاستثمارية ذات القيمة الكبرى المتنوعة و تلك الموجهةحالة الم-ب

يتم اللجوء  ،213-18والمرسوم  21 المادةمن التراضي  الطريقةنصت على هذه 
مر بتشجيع مشاريع استثمارية ذات أهمية ، عندما يتعلق الأاستثنائيةلصيغة التراضي بصفة 

ر ، أو ذات بعد وطني، كذلك المشاريع الاستثمارية التي توفيلأملاكالوقفيةومردودية كبرى ل
تلك التي تتحقق قيمة مضافة  أو ،ع فئات المجتمع عبر القطر الوطنيلجميفرص استفادة 

مشروع استثمار يساهم في استحداث مناصب شغل،  كإنجازفي الجانب الاجتماعي  عالية
 .المعزولةاو يساهم في تنمية المناطق 

نه يمكن منح الاستغلال أ 02من المرسوم ذاته في فقرتها  21 المادةكما تضيف  
الشباب المتحصل على مؤهلات علمية ومهنية، على عقارات وقفية في  لفائدةبالتراضي 

إطار إنجاز مشاريع استثمارية مصغرة تستجيب للقواعد المعمول بها، وهذا في محاولة 
من  الخاصةومنحيهم فرصة لتجسيد مشاريعهم  ،لتشجيع الشباب السلطةالمكلفةبالأوقاف

 .2للوقف ألا وهي نشر الخير وتعميمه بين الناس الغايةالساميةخرى لتحقيق أو ، جهة

 

 
                                                             

الاستثمار، الجريدة الرسمية ، المتعلق بترقية 2016لأوت 03، المؤرخ في 09-16من القانون  17راجع مضمون المادة 1
جمال بوشنافة، الطبيعة القانونية لعقد استغلال العقارات و : ياسين لعميري أيضا، 2016أوت  03، المؤرخة في 46العدد 

، 10، مجلة العلوم القانونية و السياسية، المجلد–2018دراسة في المرسوم التنفيذي لسنة –الوقفية الموجهة للاستثمار 
 .1496، ص 2019جزائر، ، ال02العدد

لأكثر تفصيل راجع: ياسين لعميري ، جمال بوشنافة ، استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، 2
 .250، 249، 248ص 
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 إجراءات إبرام العقد بصيغة التراضي:-3

وضح المشرع نموذج دفتر الشروط، يبين فيه كيفيات منح العقد عن طريق التراضي،  
في  المعتمدةجراءات لإإبرام العقد، المتمثلة في نفس ا لاستكمال اللازمةوحدد إجراءات 

ت علاه، من حيث تقديم الملف من المستثمر، وكيفياأ صيغة تقديم العروض المذكورة 
لى إوالأوقاف  الدينيةالوالي وترخيص من وزير الشؤون  الترخيص بمنح العقد بعد اقتراح

 . 1غاية إبرام العقد بين مديرية الشؤون الدينية  والأوقاف والمستثمر وتسجيله وشهره

 الثاني: المطلب

 المقتضيات القانونية للعقد الإداري لاستثمار أملاك الوقف.

عند توقيع أي عقد، بما في ذلك عقد استغلال العقارات الوقفية لإنجاز مشاريع 
استثمارية، تنتج مجموعة من المقتضيات التي تُلقى بصفة عامة على كل طرف في العقد. 

ضمون العقد، وذلك لضمان تنفيذ العقد وتشمل التزامات تقع على كل طرف بناءً على م
ي رقم بنجاح وفقًا للشروط المتفق عليها. وفقًا لما أقره المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذ

 ( ، و آثار العقد )الفرع الثاني(. الأولتطرق لتحديد أطراف العقد )الفرع ن 18-213

 .الفرع الأول: أطراف العقد

ستلزم يترتب على العقد الإداري للاستثمار أملاك الوقف مركزا قانونيا ثابتا لطرفيه، لذاي
مر. والمستث المكلفةبالأوقافوهما سلطة  ،عقد استثمار العقار الوقفي العام وجود طرفي براملإ

 هذا ما سنعالجه في الفرع. 

 

 

                                                             
، من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة 08إلى  04راجع، المواد من  1

 ، سابق الذكر. 213-18الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراضي ، ملحق من المرسوم التنفيذي 
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 السلطة المكلفة بالأوقاف: _أولا

اعتبر المشرع بق الذكر، سا 213-18قانون رقم من ال 05 المادةمن خلال نص 
تتم عمليات استغلال "طرفا في العقد والتي نصت على:  السلطةالمكلفةبالأوقافالجزائري 

مشاريع استثمارية بموجب عقد إداري بين  الوقفيةالموجهةلإنجازعقارات 
خول المشرع الجزائري لكل من الوزير المكلف  ،"والمستثمر السلطةالمكلفةبالأوقاف

بيق عقد بالتدخل عند تط ،والأوقاف الدينيةللشؤون  والمديريةالولائيةوالأوقاف،  الدينيةنبالشؤو 
 . الاستثماريةاستغلال إنجاز المشاريع 

 دينية والأوقاف:تدخل الوزير المكلف بالشؤون ال-1

المرسوم  الناحيةالقانونيةلأحكاممن  والأوقافالدينيةيخضع الوزير المكلف بالشؤون 
المشرع سمح  أن، نجد 213-18المرسوم التنفيذي  لأحكام، وبالرجوع 991-89التنفيذي 

 عليه.  الإشراف، و له سلطة 2لوزير القطاع بمباشرة إجراءات إبرام العقد

ما ، الصلةذات  الاستشاريةبعد استطلاع رأي بعض الهيئات  إلالكن لن يرخص له 
يعرف "باللجنة المكلفة بالأوقاف" باعتبارها من أجهزة التسيير لدى الوزير المكلف بالشؤون 

 طبيعةعن  حالإفصابخصوص  اللجنةالدينية والأوقاف. ويكون مجال طلب الاستشارة من 
، مما التنميةالوطنيةالمشروع الاستثماري لوقفي المزمع إنجازه، وجدواه الاقتصادية وآثره على 

بالخبراء المختصين في الدراسات لتمكين  بالاستعانةكجهاز استشاري  اللجنةيعني حرص 
 .3المشروع الاستثمار الوقفي بموجب عقد استغلال  بإنجازالوزير من الترخيص 

 

 
                                                             

، جريدة والأوقافالذي ينظم صلاحيات وزير الشؤون الدينية  9198جوان  27المؤرخ في  99-89المرسوم التنفيذي رقم 1
 1989جولن  28، الصادرة في 26رسمية، عدد 

 .213-18من المرسوم التنفيذي  11المادة راجع: 2
 .189ياسين لعميري و جمال بوشنافة ،استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري ، المرجع السابق، ص 3
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 والأوقاف:تدخل مديرية الشؤون الدينية -2

، من يبن سابق الذكر 200-2000تخضع المديرية لأحكام المرسوم التنفيذي 
اختصاصاتها إبرام عقود استثمار الأملاك الوقفية، و هذا ما حددته نصوص نموذج دفتر 

 . 2131-18الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي 

 طرفمن  الصادر ،ترخيصالتنفيذي مكلف بتنظيم وإدارة عملية اعتبارها جهاز ب 
 إبرام تنفيذ إجراءاتراف على الإش، تقوم المديرية للاستثمارالعقارات الوقفية  بعرضالوزير 

، من خلال الجهات المختلفة الانتهاءالمشروع وحتى عن علان الإبدءًا من  ،عقد الإيجار
 . 2ستثمارهمير أعيان الوقف من خلالاالتي من واجباتها تث،التابعة لها

 المستثمر:  _ثانيا

 الاستثماري، فقد بالمشروعهو القائم و  ،المستثمر هو الطرف الثاني في عقد الاستثمار
 .213-18من المرسوم التنفيذي  06وفقا لنص المادة  ،معنوي  أوما شخص طبيعي إيكون 

لم يبين المشرع شروطا واضحة خاصة بالترشح  ،بالنسبة للمستثمر الشخص الطبيعي
المادة  فينجاز مشروع استثماري، إقصد  الوقفيةحد العقارات أمن عقد استغلال  للاستفادة

جنبي الترشح أيمكن لشخص طبيعي  ،ية القانونيةنه من الناحأعلاه، مما يفهم منها أ  06
. لكن 3يكون المستثمر من جنسية جزائرية أو أجنبية أنحد العقارات، فيسمح ألاستغلال 

-18من نموذج دفتر الشروط الملحقين بالمرسوم التنفيذي  04و  06المادتين  لأحكامطبقا 
هو اختيار موطن أكيد له، ره في المستثمر الشخص الطبيعي و ف،  هناك شرط يجب تو 213

 ن يثبت يسره ماليا. أو  المدنيةوأن يكون متمتعا بكامل حقوقه 
                                                             

، من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية 12المادة   02الفقرة  انظر1
من نموذج دفتر الشروط  08من المادة  02العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض، والفقرة 

الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراضي، المحدد للبنود والشروط المطبقة على منح العقارات 
 ، سابق الذكر.213-18الملحقين المرسوم التنفيذي

 .191لعميري ياسين و بوشنافة جمال، استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري ، المرجع السابق، ص 2
 سالف الذكر.، 09-16من القانون  10المادة 3
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 كيان نهأفق القانون الإداري و الخاص ، فيعرف و أما بالنسبة للشخص المعنوي العام أ
 تأثيراتمجموعة منال تؤدي إلى توليدالفكرةهذه معينا، و  انشاط أجهزة خاصة تمارسيتمتع ب

 به، ةمالية خاص ةقادرا على إبرام العقود، وله ذم تجعل من هذا الشخص،قانونية من الناحية
هذه  ستحداثبأهلية التقاضي، وقد تم ا الشخص المعنوي  يتمتع ،بالإضافة إلى ذلك

موال، سواء في مجال القانون العام الأعلى مجموعة أشخاص  القانونيةالشخصية  لمنحالفكرة
 06، و بالرجوع لنص المادة 1القانون الخاص كالشركات والجمعيات ،أوكالدولةوالولايةوالبلدية

المشرع في الشخص المعنوي نفس الشروط التي ذكرها  اشترط، أعلاهالمرسوم  نفس من
انون الجزائري الذي يمكن إثباته بالنسبة للشخص الطبيعي، بالإضافة إلى شرط الخضوع للق

 . 2تأسيسهو عقد إنشائهأما بموجب قرار إ

 الفرع الثاني: آثار العقد. 

بتوافر الأطراف  ،أملاك الوقف وجود قانوني رالإداريلاستثمان يكون للعقد أبعد 
 تثمرتثمار، فقد يترتب على المسالمخولة لها قانونا باستغلال العقارات الوقفية الموجهة للاس

-18ي السلطة المكلفة بالأوقاف جملة من الالتزامات المختلفة، وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذو 
 ما يلي:  ،، و نموذج دفتري الشروط الملحقين به213

 الآثار المترتبة على المستثمر:_أولا

التي  تالالتزاماحقوق و الف الذكر،تتمثل في الس 213-18حسب المرسوم التنفيذي 
  المستثمر: يخضع لها

                                                             
 .58وضياف، الوجيز في القانون الإداري، دون رقم طبعة، دار ريحانة، الجزائر، دون سنة نشر، ص عمار ب1
، البليدة الجزائر، 01، العدد 09بن بريح، العقد الإداري للاستثمار الوقفي ، مجلة دفاتر البحوث العلمية، المجلد أمال2

 .306، ص 2021
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 :حقوق المستثمر-1

من نفس  14من نموذج دفتر الشروط من الملحق الاول و المادة  19حسب المادة 
 نه يحق للمستثمر:أسابق الذكر،  213-18اني للمرسوم النموذج الملحق الث

 : الانتفاع بعائدات الاستغلال-أ

محل حق إما تكون العين الموقوفة  مكنأني،213-18حكام المرسوم التنفيذي بموجب أ 
تكون القابلة للبناء و صالحة  أنو أالمبنية،  العقاراتالانتفاع المخول للمستثمر أحد 

ه الانتفاع بعائدات الاستغلال، و المقصود به حق أوالتمتع  حق المستثمر في للانتفاع، وهو
الشخصي من خلال  ما نتيجة جهدهإمن المشروع الاستثماري، و تأتي  في تحصيل الريع

طبيعة  ختلفلمشروع في دورة اقتصادية، و تالاستغلال الذي يتم عن طريق الطرح المباشر ل
 منتجة منا مقابلا لبيع السلعة الالعائدات حسب المشروع الاستثماري، فقد تكون ثمن

 الإيجار.  عائداتتكون عبارة عن  أوأنالمشروع، 

 :ن طريق الإيجار من الباطنأو ع استغلال الاستثمار المنجز بشكل مباشرب-

حر  انتفاع والمغزى من ذلك ،الانتفاع بعائدات الاستغلال للمشروع بحق مستثمريتمتعال
من خلال الاستغلال المباشر  العائدات هذهوتأتي، السلطةدخل قانوني منت أيخال من 

 تأجير المشروع الاستثماري للغير من الباطن.  نتيجةوإما،الشخصيجهده  نتيجةإما

 : الاستفادة من تجديد عقد الاستثمارج_

في فسخ قبل العام من  الكتابيةما لم يبدي رغبته  ،له الحق في تجديد العقد بصفة آلية
في أجل سنة ، القاهرةفي حالة الظروف  الآجالبتمديد  المطالبةالعقد، وكذا الحق في  انتهاء

 . 1محددة في العقدالمدة ال قبل انتهاء

 التزامات المستثمر. -2
                                                             

افة، استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري، المرجع السابق ، بوشنجمال لأكثر تفصيل راجع، ياسين لعميري و 1
 .268 إلى 256ص 
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يترتب على المستثمر بعد إبرام العقد الإداري للاستثمار أملاك الوقف بعض 
 الالتزامات، تتمثل في :

 طبيعة التزامات المستثمر:_أ

نص المشرع على الالتزامات المالية الخاصة باستغلال الالتزاماتالمالية للمستثمر: _
 213-18من المرسوم التنفيذي  10و  09الوقفية للاستثمار، طبقا لنص المادة العقارات 

 سابق الذكر، بتسديد ما يلي:

يلتزم المستثمر بالدفع خلال مرحلة إنجاز المشروع بدل الإيجار :خلال مرحلة الانجاز
 قيمة الإيجار حسب مقتضيات من تاريخ التوقيع على العقد، فيتم تحديد ابتداءسنوي، يسري 

جارة الوقف، و هو "ضابط أجرة إمن أحد الضوابط التي تقوم عليها وهي  ،العقاريةالسوق
 المثل". 

ع يدف ،ما خلال مرحلة الاستغلال: بعد دخول المشروع الاستثماري لمرحلة الاستغلالأ
ساس أ%، و ذلك على 8إلى% 1عمال تتراوح النسبة بين المستثمر نسبة مئوية من رقم الأ

ابي المترتب على التنمية المحلية، يجالإ والأثر،الاقتصادية للمشروع الاستثماري المردودية 
 . 1تسدد المستحقات المالية لدى حساب الأوقاف المفتوح لدى البنك "إيرادات"و 

 للمستثمر:   الأخرى تالالتزاما_ 

 :2نجاز يلتزم المستثمر بفي مرحلة الإ

                                                             
، مجلة 213-18يوسف ماجري ، استثمار الأملاك الوقفية العقارية العامة وفق المرسوم التنفيذي رقم :و محمد عقوني 1

: ياسين لعميري و راجعأكثر.  لتفصيل 139، ص 2019، الجزائر،01، العدد04العلوم القانونية و الاجتماعية ، المجلد
 .277 إلى 171جمال بوشنافة ، المرجع السابق، ص 

فقرة  16،13من نموذج دفتر الشروط عن طريق تقديم العروض، و المواد  05،04،03فقرة  20، 17: المواد راجع2
 من نموذج دفتر الشروط عن طريق التراضي، مرجع سابق.05،04،03
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و قابل أعقار مبني  سواء كان، استغلالا أمثللال العقار الوقفي يلتزم المستثمر باستغ-
للبناء، و ضمان تنميته و المحافظة عليه، وفقا للمادة الأول من دفتر الشروط عن طريق 

 . 213-18تقديم العروض الملحق بالمرسوم التنفيذي 

في  المحددةغراض الأ تخصيص العقار الوقفي باستعماله فقط احتراميجب على المستثمر -
بعد  ،إلاتغيير في التصاميم والمخططات المتفق عليها أيحداث إ وعدم ،دفتر الشروط

، من نموذج دفتر  02، طبقا المادة الموافقةالمسبقةللسلطةالمكلفةبالأوقافالحصول على 
 ، مرجع سابق 213-18الشروط الملحقين بالمرسوم التنفيذي 

نجاز المشروع الاستثمار مباشرة بعد إ بالشروع في ،بناءيلتزم المستثمر في حالة ال -
 . 1والتعمير التهيئةفي أدوات  الثابتةالحصول على رخصة البناء، مع التقيد بالقواعد 

واعد خلال بعناصر النظام العام، واحترام قر بحماية التراث الثقافي وعدم الإيلتزم المستثم -
 علاه. أ من نفس الدفتر  ،03، طبقا للمادة البيئةوحماية  النظافة

، التي طعةالمنقأو الدائمة، الخفيةأو منها  السلبيةالظاهرةالارتفاقاتم المستثمر بتحمل كافة االتز  -
 بالوقف.  السلطةالمكلفةي طعم ضد أن تثقل العقار الوقفي بدون أيمكن 

 في مرحلة الاستغلال يلتزم المستثمر ب: و 

 أنالتي يمكن  ،الأخرى الملحقةوالأعباء،التزام المستثمر بتحمل كامل المصاريف والرسوم -
بتأمين الاستثمار  ، كما يلتزم أيضامدة لاستثمار الوقفيةطيلةالأرضعلى  المنشاةتخضع لها 

 . 2من كافة الأخطار والأضرار التي قد تلحق به

                                                             
، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها، جريدة 2015جانفي  25مؤرخ في  19-15 رقمالمرسوم التنفيذي 1

، من نموذج دفتر الشروط  الملحقين بالمرسوم  16: المادة أيضا. 2015فيفري  12، الصادرة بتاريخ 07رسمية عدد 
 .، مرجع سابق 213-18التنفيذي 

استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار ،مجلة أفاق علمية،  عايدة مصطفاوي و منصور مجاجي ، شروط و كيفيات2
 .114،115، ص 2019، الجزائر،02، العدد11المجلد
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مدة عقد  نهايةعند  ،وع الاستثماري للسلطة المكلفة بالأوقافالالتزام بتسليم المشر  -
 . الاستغلال، و ذلك ما لم يبدي رغبته في التجديد

 المستثمر بالتزاماته: إخلالجزاء -ب

من نموذج دفتر الشروط عن طريق التقديم، و  21يتضح مما جاء في نص المادة 
-18من نموذج دفتر الشروط عن طريق التراضي، الملحقين بالمرسوم التنفيذي  17المادة 
قام اإذالتعاقديةمخلا بالتزاماته  يعتبرالمستثمر نألعقد على فيها فسخ ا ، حالات التي يتم213

 عدم خاصتافي دفتر الشروط وعقد الاستغلال  المحددةعدم التقيد بالبنود والشروط ب
 المشروع زبإنجا لخاصةانطلاقالإشغالافي  التأخر، وعندالمتفق عليها المدةالمشروعفينجاز إ

ا و يكون مخلا أيض ،في العقد الماليةالثابتةعن دفع المستحقات التأخر ، أو دون مبرر مقبول
 .بالطريقة الصحيحةتسيير المشروع عدمء منه، أو جز  أوهالمشروع كل هإهمالعند 

لم يحترم المستثمر الالتزامات  إذ، السلطةالمكلفةبالأوقافيتم فسخ العقد من طرف 
الذي ينبغي تنفيذه عند مباشرة الفسخ حكام العقد المبرم، أما الإجراء أفي  المنصوص عليها

تبلغ بمحضر و  ،متتالين بفترة شهر اعتذارينجيه تو  ، هومن قبل السلطة المكلفة بالأوقاف
قضائي، وكذا مباشرة السلطة بإجراءات الفسخ برفع دعوة قضائية ضد المستثمر بفسخ العقد 

ة لمكان وجود العقار داريمام المحكمة الإأبالوقف يكون  مع التعويض عن الضرر اللاحق
 . 1محل الاستثمار فيالوقف 

 تبة على السلطة المكلفة بالأوقاف:الآثار المتر _ ثانيا

 كما يلي: نستخلصها التزامات،السلطة المكلفة بالأوقاف حقوق و  يترتب على

 

 

                                                             
 تر الشروط.، من نفس نماذج دف18للمادة  ولىالأ، و الفقرة  22للمادة  الأولىالفقرة 1
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 حقوق السلطة المكلفة بالأوقاف:-1

 والبنايةطار الاستثمار إقفي محل الاستغلال في على العقار الو  الرقابةحق ممارسة  -
شروط العقد  لدفتر الأنشطةمن احترام مطابقة  للتأكدالمشيدة عليه في كل وقت، وذلك 

 :نواع من الرقابةأالمبرم، هناك ثلاثة 

المستثمر للقواعد المحددة بموجب أدوات  احترامأولها الممارسة في إطار السهر على 
التهيئة والتعمير، الهيئات المكلفة تتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي صاحب السلطة 

القضائية  الشرطةأعوان التابعين له، و كذا ضباط و  الأعوانرفقة  ،العامة في عملية الرقابة
العمراني و  مجالالفردي في ال النشاط تنظيم ملية الرقابة، لتستهدف ع1إقليمياالمختصة 

الأشغال و بالوثائق المتعلقة  توفرم الرقابة من خلال التحقق من جعله مشروعا، حيث تت
البنايات الأساسية و  المنشآتلقيام بزيارات ميدانية للورشات و مدى تطبيق أحكامها، و ا

 الخاضعة للإنجاز، و إعداد محضر بذلك.

محل الإنجاز، بمختلف  يةالاستثمار  ةطنشضبط الأهدف عمليات تمن الرقابة وع ثاني ن
مفتشي  و يتم ذلك بمشاركةالبيئة، و آثاره عليها،  المخططات المعمول بها في مجال حماية

البيئة بالدرجة الأولى و مختلف موظفي الأسلاك التقنية التابعة للإدارة المكلفة بالبيئة مثل 
العديد من الهيئات قد تتدخل حسب المجال البيئي  يشارك أيضا المهندسين و التقنيين، و

ما يتم تشييده عليه، فيستهدف وع مرتبط برقابة العقار الوقفي و محل الحماية، أما ثالث ن
 . 2فظة عليهمراعاة خصوصيته و المحا

                                                             
المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية  ،2011جوان 22، المؤرخ في 10-11من القانون رقم  94، 93، 92راجع ، المواد 1

، 2009جويلية22المؤرخ في  241-09. انظر أيضًا، المرسوم التنفيذي 2011جويلية03، المؤرخة في 37العدد 
الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن و العمران، الجريدة  الأساسيالمتضمن القانون 

 .2009جيلية 22، المؤرخة في 43د الرسمية العد
لأكثر تفصيل راجع، ياسين لعميري و جمال بوشنافة ، استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، 2

 .296إلى  291ص 
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وضة لتزامات المفر للاالمستثمر  من قبل حالة عدم الامتثال تحققفيي الحق في فسخ العقد_
المشروع دون  في انطلاق أشغال أوالتأخر،المشروع نجازإفي حالة عدم  بالأخص عليه، و

 أو،في العقدالمحددة الماليةالثابتةفي حالة التأخر عن دفع المستحقات  وأيضاالمبرر مقبول، 
مواجهة ورثة هو  حقر وأخ .سوء تسيير الاستثمار أوجزئيًا أو كليًاإهمال المشروع

 .1العلاقةالتعاقديةسريان  أثناءحدوث واقعة الوفاة للمستثمر  لاحتمالية،المستثمر

 السلطة المكلفة بالأوقاف.  تالتزاما-2

ن المشرع الجزائري خول للمستثمر التزامات في عقد الاستغلال، كذلك يفرض أبما 
تر ذج دفو ، من نم 14، و المادة 18للمادة  طبقا التزامينبالأوقاف  السلطةالمكلفةعلى 

في )التسليم الفوري للعقار الوقفي(، و )تقديم يد العون في  لتتمث سالف الذكر،الشروط 
المشروع بالتدخل لدى  المطلوبةلإنجازبمنح التراخيص  الصلةذات  الإداريةالإجراءات

  .(الإدارةالعموميةالمعنية

 السلطة بالتسليم:  التزام-أ

جد فيه العقار الوقفي يتواالذي  وقعللعقار الوقفي يتم في نفس الم التسليم الفوري 
أرضا صالحة للبناء، أما الزمان يكون  أوبناية  ذلك عبارة عن سواء كان ،موضوع العقد

العقار  حيازةي بعد إمضاء العقد، وتجسد أه وهو تاريخ التوقيع على العقد، لحظة نشوئ
شؤون كل من المدير الولائي لل إمضاءبموجب محضر يحمل  ،الانتفاع منه وبدايةالوقفي 
القيام بإعداد محضر تحديد يتضمن أيضا، و والمستثمر، مباشرة بعد التوقيع على العقد الدينية
 . 2المعالم

 

 

                                                             
 . 299إلى  297المرجع نفسه، ص 1
 .115عايدة مصطفاوي و منصور مجاجي ، المرجع السابق، ص2
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 التزام السلطة بالمرافقة الإدارية للمستثمر:_ب

في الإجراءات  ،للمستثمر الدعم و المساعدةتقديم ب السلطةالمكلفةبالأوقافتلتزم 
المشروع الاستثماري، بالتدخل لدى  لإنجاززمةاللاالتراخيص  المتعلقة بالحصول علىالإدارية

التي تشجع المستثمر، و  المهمةالمزايا بين من  دعم، ويعتبر هذا الالعموميةالمعنيةالإدارات 
ت التي قد تكون من الإجراءا العديدعليه و تختصر  الإداري عليه، كما تسهل العبءتخفف 
مختلف الرخص  استصدارتسهيل عملية  هدفاستكمال مشروعه، وهذا ب التي تواجهعقبة 

 . 1المشروع الاستثماري  اللازمةلإنجاز

حتى يتمكن المستثمر من الشروع  ،هي إلزاميةفومن أبرز هذه الرخص رخصة البناء  
في إنجاز المشروع الاستثماري، والتي تعتبر العقد التعميري المقصود من إلزام سلطة الوقف 

أداة لضمان الامتثال  عتبربأنها ت الرخصةللمستثمر، وقد عرف البعض هذه  بالمرافقةالإدارية
الحضرية للمدن بجوانبها  لقواعد التنظيم العمراني، والتي تهدف إلى الحفاظ على الهوية

 .2ةالمتعدد

متها، فهي ذات دور و قي لهاته الرخصة الأساسي دورالعلى  أكدح البعض و ضقد و ل
أشغال البناء، لذلك فرض القانون شروطا  ناجمة عنالأضرار ال للحد منرقابي وقائي 

 .3التراخيص اللازمة للبناء، بهدف الحفاظ على السلامة والجودةىإدارية للحصول عل ضوابطو 

هي المساعد في  والسلطة، الرخصةالمستثمر هو المبادر باستصدار  أنبالملاحظ 
والتعمير فإن صاحب الحق في استصدار رخصة البناء  التهيئةذلك، لكن وفقا لقواعد قانون 

                                                             
دراسة في –ياسين لعميري و بوشنافة جمال ، الطبيعة القانونية لعقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار  1

 .1503،1504، المرجع السابق، ص 2018المرسوم التنفيذي لسنة 
جامعة الجزائر، دكتوراه، كلية الحقوق،  أطروحةراجع: عبد الرحمان عزاوي ، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري ، 2

 .591، ص2007
راجع: فيصل الوافي، دور رخصة البناء في التهيئة العمرانية والمنازعات المتعلقة بها في الجزائر، مقال منشور بمجلة 3

 .83،84، ص 2018، مارس -الجزائر-، الصادر عن جامعة ابن خلدون، تيارت 05تشريعات التعمير والبناء، العدد 
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كاهو الم سابق الذكر، أن  19-15ي من المرسوم التنفيذ 42حسب المادة  ، و1ل
الهيئة صاحبة ،و المرخص له المستأجرخول لهم القانون ذلك هم الحائز و  آخرينأشخاصهناك

 حق التخصيص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
الجريدة المتمم،، المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و 1990ديسمبر  01، المؤرخ في 29-90ن من القانو  50المادة 1

، 2004أوت  14، المؤرخ في 05-04، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1990ديسمبر  02، الصادرة في 52الرسمية العدد 
 .2004أوت  15، المؤرخة في 51الجريدة الرسمية، العدد 
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، "أساليب إدارة الأملاك الوقفية" وفي الختام، مما سبق توضيحه في هذا الفصل حول
يتبين أن المشرع الجزائري سعى إلى تعزيز وتطوير دور الأملاك الوقفية، من خلال تبني 
صيغ تعاقدية متنوعة ومحددة بشكل خاص، منها عقد الإيجار الذي يسري على الأملاك 

وب ذات الطابع السكني و التجاري، وإيجار الأراضي الفلاحية الوقفية المحددة، فأسلالوقفية 
الإيجار يمكن أن يكون أداة قوية لتحقيق العائد المالي من الأملاك الوقفية، ويعمل على 

ت التي تعود بالنفع على استثمار الممتلكات الوقفية بطريقة مستدامة، وزيادة الإيرادا
 المجتمع.

تصنيف المشرع للعقد الإداري لاستثمار أملاك الوقف بحسب طبيعتها، فهو  إلى جانب
يتيح لشركة أو مؤسسة متخصصة استثمار الأملاك الوقفية وتسييرها بشكل فعال ومحترف، 

بادرات مع تحقيق العوائد المالية المستدامة والتي يمكن استخدامها لدعم المشاريع الخيرية والم
 التنموية.

د مراعاة مقاصو لفة احترام إرادة الواقف الأملاك الوقفية بأساليبها المختتتطلب إدارة 
 الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى متابعة ومراقبة دقيقة للأملاك، وتوفير الدعم الإداري 
والفني للمؤسسات الوقفية. يهدف كل هذا إلى ضمان الحفاظ على قيمة الأملاك وتحقيق 

 لوقف.الأهداف الخيرية والتنموية ل
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 :خاتمة

بالنظر إلى أهمية الأملاك الوقفية في الجزائر ودورها الحيوي في وفي ختام بحثنا 
اً توفير الخدمات الاجتماعية والتنموية للمجتمع، فإن إدارة الأملاك الوقفية تتطلب اهتمام

كبيراً وإدارة فعالة لتحقيق أهدافها. ويجب على مديرية الأوقاف والشؤون الإسلامية 
ى تنظيم وإدارة الأملاك الوقفية بما يحقق الأهداف والمؤسسات الخيرية العمل بجدية عل

 المرجوة منها ويضمن حفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين. 

يمكن الإضافة إلى ذلك أن إدارة الأملاك الوقفية في الجزائر تواجه العديد من 
لاك مالتحديات الإدارية والمالية والقانونية، مثل تأمين الموارد اللازمة لصيانة وتطوير الأ

الوقفية، وحمايتها من الاعتداءات والتعديات، وضمان توفير الخدمات اللازمة للمستفيدين 
بأعلى مستوى من الجودة. وتحتاج إدارة الأملاك الوقفية أيضاً إلى تحديث التشريعات 

 ة.واللوائح الخاصة بها لتتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية الحديث

ل دراستنا لموضوع إدارة الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، يتضح أن من خلاف
 القانون الجزائري فهو واقع إلىالعلمي وصولا  الإسلاميللوقف تاريخ عريق ابتداء بالعهد 

في إدارتها والإشراف عليها وتسييرها، من خلال  الدولةيقوم على تدخل  للأوقافمعاصر 
أداة مكرسة  أولباعتباره  27/04/1997المؤرخ في  10-91 للأوقافصياغة أول قانون 

 للوقف في التشريع الجزائري، فقد صغنا هذه الدراسة من خلال فصولها و مباحثها و مطالبها
و  ،و فروعها جملة من المفاهيم المهمة التي لها علاقة مع الأجهزة الإدارية المستغلة للوقف

لى عحاولنا قدر المستطاع الإجابة ملاك الوقفية، و الأساليب المعتمدة لاستثمار واستغلال الأ
جملة من النتائج والاقتراحات  إلىالإشكالية الأساسية لموضوع المذكرة، فيمكن التواصل 

  يمكن إجمالها فيما يلي:
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 النتائج:-1

 و من خلال دراستنا توصلنا للنتائج التالية : 

  تعمل الإدارة الوقفية على تطوير استراتيجيات وخطط عمل فعالة لتوجيه استثمارات
الوقف بشكل مستدام ومجدي. تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توجيه 
الموارد والأموال نحو المشاريع التي تدعم الفئات المحتاجة وتعزز فرص العمل 

 وتعمل على تطوير المجتمعات المحلية. 
  فتحقيق التنمية التنميةالاقتصاديةوالاجتماعيةفي تحقيق  الإدارةالوقفيةتساهم ،

الاقتصادية من خلال استثمار الأوقاف وتنمية النشاطات الاقتصادية المرتبطة بها، 
فهي تعمل على تطوير المشاريع الفلاحية والصناعية والتجارية والخدمية المرتبطة 

 ادة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد المحلي. من جانبهابالأوقاف، وتوفير فرص العمل وزي
الآخر، تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال استثمار أرباح الأوقاف في 
مشاريع وبرامج تنموية تخدم المجتمع، فهي تسعى لتوفير الخدمات العامة المهمة مثل 

تدعم المشاريع التعليم والرعاية الصحية والإسكان والمساعدات الاجتماعية، و 
 الاجتماعية والثقافية والبيئية التي تعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام. 

  نظام الوقف يجد مشروعيته في التشريع الجزائري، ويتميز بخصائص تميزه عن غيره
، فهو ينص على أن الممتلكات المخصصة كوقف لا يمكن بيعها أو الأنظمةمن 

 ها لتحقيق الفائدة العامة وخدمة المجتمع.التصرف فيها، وإنما يتم استثمار 
 يعتبر المشرع الجزائري إيجار الملك الوقفي كأسلوب فعال في إدارة الأملاك الوقفية ،

ويتم توسيع استخدام أساليب أخرى للاستفادة والاستثمار فيها، فكرة إيجار الملك 
ال التي تنتجها الوقفي مفيدة لعدة أسباب. أولًا، تتيح هذه الطريقة استثمار الأمو 

فاظ الأملاك الوقفية و توجيهها نحو الأغراض الخيرية والتنموية. ثانيًا، تساهم في الح
على استدامة الأملاك الوقفية، حيث يتم الاهتمام بالصيانة والتشغيل الجيد لتلك 

 الأملاك من قبل المستأجرين.
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 والاحتياجات  تحتاج بعض النصوص القانونية إلى التعديل لتتناسب مع التحديات
الحالية في مجال إدارة الأملاك الوقفية، يمكن أن يكون ذلك نتيجة للتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي قد تطرأ مع مرور الوقت، فيجب أن يتم 
تحديث هذه النصوص وضبطها لتوفير إطار قانوني مناسب وفعال لإدارة الأملاك 

 الوقفية.

قد تكون هناك بعض النصوص القانونية التي تحتاج إلى شرح بالإضافة إلى ذلك،  
وتوضيح أو توضيحات إضافية. قد يكون هذا بسبب وجود تناقضات أو غموض في 
بعض الأحكام، والتي يمكن أن تؤدي إلى عدم وضوح الإرشادات المطلوبة لإدارة 

 الأملاك الوقفية بشكل صحيح.

 حيث أن 07-01دثة بموجب القانون رقم هناك فجوة قانونية تتعلق بالعقود المستح ،
المشرع اكتفى بتعريفها دون تحديد إطار قانوني محدد لها. وبالنسبة للمحلات 

، بينما يُحكم محلات التجارية أنها تُحكم بموجب القانون المدنيالسكنية، يلاحظ 
بموجب القانون التجاري. وهذا يعني أنه لا يوجد توجيهات قانونية محددة أو معايير 
لتنظيم هذه العقود،يمكن أن يؤدي إلى عدم وضوح الحقوق والالتزامات للأطراف 

 المعنية ويخلق عدم التوافق والتناقض في التطبيق القانوني. 
 على نظام مركزي يتمثل في وزارة  الوقفيةارة الممتلكات قد اعتمد المشرع في إدل

على الرغم من حداثة إدارة  الإداريةالشؤون الدينية والأوقاف ومختلف أجهزتها 
بواسطة ناظر الأوقاف، إلا أنها لم تطبق عمليا بشكل فعال،  الوقفيةالممتلكات 

 .خاصة في جانب الاستثمار الوقفي
 اري لقطاع الأوقاف، سواء على المستوى المحلي أو يترتب على تنظيم الهيكل الإد

ن المركزي، تأثيرًا مباشرًا على نجاح إدارة الأملاك الوقفية. فهناك ارتباط وثيق بي
  التنظيم الهيكلي الفعال والتحقيق لأهداف إدارة الأوقاف بكفاءة وفاعلية. 



 خاتمة 
 

 114 

 :حاتاالاقتر -2

 التيدراسة قمنا ببعض الاقتراحات و من خلال دراستنا و تعمقنا في هذا الموضوع محل ال
 :تتمثل في

  الوقفيةفي إقامة المؤسسات  المشاركةوأصحاب رؤوس الأموال على  التجارةتشجيع ،
لإمكانهم تحقيق أهدافهم الاستثمارية وفي الوقت نفسه يساهمون في تحقيق الفائدة 
الاجتماعية وخدمة المجتمع، قد تكون هذه المؤسسات مراكز لتقديم الخدمات مثل 

 المستشفيات أو المدارس أو المساجد أو المراكز التعليمية.      
 وقف ونشر الوعي الوقفي،  تهدف استغلال وسائل الإعلام لتوعية الجمهور بأهمية ال

هذه الجهود التوعوية إلى توضيح فوائد الوقف ومساهمته في مجالات متعددة. 
فالوقف يمكن أن يدعم التعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي والإغاثة والتنمية 
المجتمعية وغيرها من المجالات. وعن طريق تسليط الضوء على النجاحات 

ققت بفضل الوقف، يمكن أن يتم تعزيز الإدراك بأهمية دعم والإنجازات التي تح
 وتعزيز هذا النوع من الأعمال الخيرية.

علاوة على ذلك، يمكن أن تساهم الوسائل الإعلامية في توفير المعلومات الصحيحة 
 والدقيقة حول الوقف، وذلك لتفادي التفاهمات أو الاعتقادات الخاطئة المتعلقة به، من

الإعلامية والبرامج التوعوية والمقالات والمناظرات والمقابلات، يمكن  خلال الحملات
 نشر المعرفة والتفهم السليم للوقف ودوره في بناء المجتمع.

  تعزيز الجانب الإداري للوقف العام في التشريع الجزائري ودعمه من خلال وضع
 القوانين المناسبة التي تنظم هذا الجانب وتنسجم معه.

  المواطن على إنشاء أوقاف جديدة، يتم من خلال توفير الدعم  ةالدولتشجيع
والتسهيلات اللازمة لهم، ويمكن أن يشمل ذلك تقديم الإرشاد والتوجيه القانوني 
والمالي للمواطنين الراغبين في إنشاء وقف جديد، قد توفر الدولة أيضًا المساعدة في 

خلال تقديم المزايا المالية بة، و أسيس وإعداد الوثائق المطلو إجراءات التسجيل والت
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والضريبية، مثل تخفيضات في الضرائب أو إعفاءات ضريبية للمواطنين الذين 
ينشئون أوقافًا جديدة، يمكن أيضًا أن توفر الدولة الدعم المالي المباشر لبعض 

 المشاريع الوقفية الجديدة. 
 م، يُعَدُّ أي تجاوز أو اعتداء على الأموال الوقفية من قِّبَل رجال السلطة أو ممثليه

 وينصبينها حق المساواة. جريمةً فادحة تُعَدُّ خرقًا لحقوق الإنسان الأساسية، ومن 
على أن جميع الأفراد يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق والفرص دون أي تمييز أو 

لى الأموال الوقفية، فإن ذلك يؤدي إلى عدم المساواة تفضيل، وعندما يتم التجاوز ع
 في التعامل مع تلك الأموال وتجاوز حقوق المجتمع في الاستفادة منها.

  لحماية الأموال الوقفية وضمان عدم التجاوز عليها، يجب وضع تشريعات وقوانين
جاوز جريمة تصارمة تنظم إدارة الأموال الوقفية وتحدد العقوبات لأي شخص يرتكب 

على هذه الأموال، يجب أن تتوفر آليات رقابية فعالة للتأكد مناستخدام الأموال 
 الوقفية بالطريقة المناسبة وفقًا لأغراضها.

  من الضروري أن يقوم المشرع بإنشاء جهة مستقلة ومكتب خاص في إدارة الأوقاف
لقانونية بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف، بهدف ضمان حسن السير و الحماية ا

للأوقاف، تعد إدارة الأوقاف مسؤولية حكومية تتطلب اهتمامًا خاصًا لضمان حسن 
 .على حقوق المستفيدين من الأوقاف سير الإدارة والحفاظ

ومن أجل ذلك، فإن إنشاء جهة مستقلة ومكتب خاص في إدارة الأوقاف يعتبر خطوة 
يتولى هذا المكتب أيضًا تنظيم هامة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأوقاف. و 

يات عمليات تسجيل وتوثيق الأوقاف وإدارة الأوراق والوثائق المتعلقة بها، ويتم توفير آل
للرقابة والمراجعة الداخلية للتأكد من أن الأوقاف تدير بطريقة صحيحة وتخدم الغرض 

 الذي تم إنشاؤها من أجله.

 ا في عملياتها، ما يؤدي إلى تحسين يتطلب تحديث إدارة الأوقاف بدمج التكنولوجي
سرعة الأداء وتسهيل العمليات. يجب أيضًا إنشاء موقع إلكتروني لوزارة الشؤون 
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الدينية والأوقاف والمديريات التابعة لها لتسهيل التواصل وتوفير المعلومات 
 الضرورية. 

 إصدار المراسيم التنفيذية الضرورية لتنظيم مجالات استغلال الأملاك الوقفية يتعين ،
بما في ذلك قوانين إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة، وفي بعض الحالات 

 يكون هناك حاجة لإجراء تعديلات على هذه المراسيم. 

ن متها بانتظام للتأكد يجب أن يتم التعامل مع هذه النصوص القانونية بعناية ومراجعكما 
ت أنها متجاوبة مع احتياجات إدارة الأملاك الوقفية، بالإضافة إلى وجوب توفير التعديلا

اللازمة والتوضيحات الإضافية لضمان تطبيق صحيح وفعال للقوانين والإجراءات في 
 هذا المجال.

 لاك الوقفية ينبغي إنشاء هيئات إدارية مستقلة أو مجالس إدارية مستقلة لتسيير الأم
 بطريقة قانونية، مع عدم تدخل الدولة إلا من خلال النظام القضائي.

  يجب تعزيز دور الناظر الملكي للأوقاف كمسؤول أساسي ومباشر في إدارة الأملاك
الوقفية، ويجب إعادة النظر في الشروط المطلوبة لتعيين الناظر، حيث يلعب دورًا 

  ف وتحقيق تأثير إيجابي على إعادة إدارة الوقف.هامًا في إعادة تنظيم إدارة الأوقا
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 :المصادر

 القرآن الكريم. أولا_

 المعاجم و القواميس:ثانيا_

، مطبعة لاروس، اليسكو، الأساسيجماعة من اللغويين العرب، المعجم العربي  (1
1989. 

 :المراجع

 أولا: الكتب: 

 :الإسلاميكتب الفقه  -أ
البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب نفقة  إسماعيلعبد الله محمد بن  أبي (1

 . 1997دار ابن كثير، بيروت  ، 03، طبعة 03، الجزء 2624القيم للوقف، رقم 
، 03جمال الدين ابن منظور ، لسان العرب المحيط، باب الراء، فصل النون، مجلد  (2

 دار لسان العرب، بيروت. 
، لسان العرب، المجلد الثالث ، الطبعة إفريقيجمال الدين بن مكرم ابن منظور  (3

 للمطبوعات، بيروت، دون سنة نشر.  الأعمىالثانية، مؤسسة 
، أولى، الجزء الرابع، طبعة أدلتهق عبد الرحمن الغريلني، مدونة الفقه المالكي الصاد (4

 . 2002مؤسسة الريان، بيروت 

 كتب القانون:ب_

 كتب عامة:-1
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خالد رمول، المحافظة العقارية كألية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، قصر  (1
 . 2001الكتاب، البليدة، 

 ،دار الجامعة الجديدةللوظيفة العامة، دون طبعة الإداري سامي جمال الدين، التنظيم  (2
 ، 1990للنشر، مصر، 

 .1998سمير عبد السيد تناغو، عقد الايجار، منشأة المعارف، مصر  (3
، 01شير هدفي، الوجود في شرح قانون الأسرة الجزائري، الزواج والطلاق، الجزء  (4

 . 2004ديوان مطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، 02، المجلد06عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء (5

 . 1998، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 03الطبعة
 ةدني الجديد، المجلد الثاني، نظريعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون الم (6

الحلبي للحقوق، لبنان، ورات ، منش03الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، طبعة 
2000. 

دون  عبد العظيم سلطاني، تسيير وإدارة الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري، (7
 .2010دار الخلدونية، الجزائر،  طبعة،

، الأولالجزء  القانون المدني الجزائري،للالتزام في  العربي بلحاج ، النظرية العامة (8
 . 1999التصرف القانوني، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

طبعة، دار ريحانة، الجزائر، دون  وجيز في القانون الإداري، دون عمار بوضياف، ال (9
 سنة نشر. 

، 01الحجر وعقود التبرعات في الفقه والقانون، طبعة  أحكاممحمد باوني،  (10
 . 2009ئر،االجز  -منشورات مكتبة اقرا، قسنطينة

محمد عرفة الدسوقي، الشرح الكبير، دون طبعة، دار المعرفة، بيروت،  (11
 ه. 1409
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، 01هلال شعوة، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدني ، الطيعة  (12
 .2010 ،جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر

 كتب المتخصصة:-2

في التنمية الاقتصادية  الإسلامياحمد محمد عبد العظيم الجمل، دور نظام الوقف  (1
 .2007، دار السلام، القاهرة،  01ةالمعاصرة، طبع

، دون حكامالأوقافأفي  الإسعافبكر الطرابلسي،  أبيبن  إبراهيمبرهان الدين بن  (2
 .1981ار الرائد العربي، بيروت، طبعه، د

، منشورات زين 01حقي اسماعيل النداوي، الوقف في الشريعة والقانون، الطبعة  (3
 . 2016وقية، لبنان، الحق

 ةك الوقف في الجزائر، دراسة مقارن، الإطار القانوني والتنظيمي لأملارامولخالد (4
القضائية، الطبعة  تهاداوالاجلأحكام الشريعة مدعمة بأحدث النصوص القانونية 

 . 2005، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 02
الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية، الطبعة  أحكامزكي الدين شعبان،  (5

 .1984 ،، مكتبة الفلاح، الكويتالأولى
، دار 02بين النظرية والتطبيق، الطبعة  الإسلاميصبري عكرمة سعيد، الوقف  (6

 . 2011 ،الأردنالنفاس للنشر و التوزيع، 
 الإسلاميقه في الف استثمارهاعبد الرزاق بوضياف ، إدارة أموال الوقف وسبل  (7

 .2010الهدى، عين مليلة الجزائر، والقانون، دون طبعة، دار 
 ةفي تنمي وأثارهحمد بن صالح الصالح، الوقف في الشريعة الإسلامية امحمد بن  (8

 . 2001، مكتبة فهد الوطنية، الرياض،01المجتمع، طبعة 
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 الإسلاميبين الفقه  ةمقارن ةونيتولي الوقف، دراسة قانمحمد رافع يونس محمد، م (9
بالتطبيقات القانونية، دون طبعة، دار  ةب المختلفة وقوانين العربية معزز ومذاه

 .2008كليه الحقوق، الإسكندرية،  أمامالمطبوعات الجامعية 
والتطبيقات المعاصرة،  الإسلاميفي الفقه  الأوقاف، نظام النظارة على ةمحمد عطي (10

ف، راه، منشورة الأمانة العامة للأوقادكتو  أطروحة)النظام الوقفي المغربي نموذجا(، 
 . 2011، دون بلد النشر، 01طبعة 

مدعمة بأحكامها  ةلتشريع الجزائري، ) دراسة قانونيمحمد كنازة، الوقف العام في ا (11
 .2006الفقهية والقرارات القضائية، دار الهدى للنشر التوزيع، عين مليلة الجزائر، 

الهدى، الدار ، دون طبعة، الوقفيةموسى بودهان، نظام القانوني للأملاك  (12
 . 2011الجزائر،

ياسين لعميري و جمال بوشنافة ، استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري،  (13
المستجدات، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر،  أخردراسة على ضوء 

2019 . 

 الجامعية: مذكراتثانيا: ال

 :أطروحات الدكتوراه -1

مجوج، الحماية المدنية لأملاك الوقفية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل انتصار  (1
 .2015،زوشهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعه ميلود معمري، تيزي و 

ه، دكتورا  أطروحةخالد عبد الله الشعيب، النظارة على الوقف، الأمانة العامة للأوقاف،  (2
 .2006، إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية، الكويت

الدكتوراه،  شهادةلنيل  أطروحة، سلطات ناظر الوقت في التشريع الجزائري، جطيخيرة (3
 .2016فيفري  25، 1تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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شريع الجزائري، أطروحة لنيل القانونية لإدارة الوقف في الت الآلياتصوريةزردوم،  (4
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ةكليتخصص قانون عقاري، الدكتوراه،  ةشهاد

 . 2017/2018باتنة  -الحاج لخضر
دكتوراه، كلية  أطروحة، خص الإدارية في التشريع الجزائري عزاوي ، الر عبد الرحمان (5

 . 2007الحقوق، جامعة الجزائر، 

 :الماجستيررسائل  -2

ماجستير في قانون  رسالةخير الدين بن مشرنن، إدارة الوقف في القانون الجزائري،  (1
الإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 

2011 _2012. 
رسالة ، ناظر الوقف في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري، جمال الدين ميمون  (2

 .2004ماجستير، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة،  
 رسالةالوقفية في التشريع الجزائري،  الأملاكالواردة على  موسى سالمي، التصرفات (3

 . 2013ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر 

 :مذكرات الماستر -3

جمال الدين سيد نعيمة وشريف سخرية، استغلال العقارات الوقفية الموجهة  (1
، كلية الحقوق والعلوم أعمالللاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون 

 . 2020/2021السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر،
 ،أكاديميماستر  شهادةلنيل  ، مذكره -راسة مقارنةد -داود بازين، ناظر الأوقاف (2

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية،  ةتخصص قانوني العقاري، كلي
2016/2017 . 
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ل لاك الوقفية وسبل استثمارها في الجزائر، مذكرة لاستكما، إدارة الأمسميرة براهيمي (3
متطلبات شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة زيان 

 . 2014/2015عاشور، الجلفة 

 :رسائل المدرسة العليا للقضاة  -5

 الوقفية العقارية العامة، الأملاكحمد هواجي، طرق استغلال و تنمية أ ياسين وازة و (4
 . 2008، الجزائر 16رسالة مقدمة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاة، الدفعة 

 ثالثا: محاضرات :

تخصص  ،، مطبوعة موجهة لطلبة الماستروإدارته، تنظيم الوقف بن تونسزكرياء (1
البويرة، ولحاج، أقانون أسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند

 .2016الجزائر،

 رابعا: المقالات و المؤتمرات و الملتقيات العلمية:

 المقالات: -أ
بن بريح، العقد الإداري للاستثمار الوقفي ، مجلة دفاتر البحوث العلمية،  أمال (1

 ،2021، البليدة الجزائر، 01، العدد 09المجلد
ية في التنم أثرهامينة عبيشات، تثمير الأملاك الوقفية في الجزائر و أبراهيم عماري و  (2

دراسات القانونية ، مجلة ال213-18المستدامة قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 
 . 2019، شلف، الجزائر، 02، العدد 05المقارنة، المجلد 

المخصصة الوقفية العامة  الأراضيحكيمة كحيل و العمرية بوقرة ، تسيير واستغلال  (3
اسة، للفلاحة عن طريق الإيجار، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسي

 . 2021،جوان، الجزائر01، العدد06المجلد
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خديجة غازي ، المسؤولية المدنية لمتولي الملك الوقفي في التشريع الجزائري، مجلة  (4
 . 2020، الجزائر، 01،العدد  13أكاديمية للبحث القانوني، المجلد 

، ، دراسة مقارنةوالإماراتيساميةحواثرة ، ناظر الوقف بين الفقه والقانون الجزائري  (5
محمد بوقرة، بومرداس  ةالحقوق والعلوم السياسية، جامع ،  كلية02العدد  17المجلد،

 . 2019ـالجزائر، 
صالح ملوك، رقابة الدولة على الوقف من خلال تنظيم الإدارة المسيرة للأملاك  (6

ة، في الجزائر، المجلة الإجهاد للدراسات القانونية والاقتصادي 1991بعد سنه الوقفية 
 . 2019، سنه 01، العدد 8مجلد 

كيفيات استغلال العقارات الوقفية منصور مجاجي ، شروط و و  عايدةمصطفاوي  (7
 .2019، الجزائر،02، العدد11المجلدالموجهة للاستثمار ،مجلة أفاق علمية، 

عبد القادر بن عزوز، المسؤولية المدنية  للنظارة على المرفق الوقفي في الفقه  (8
الأمانة العامة  مجلة ،الأوقاف، )دراسة تطبيقية في المذهب المالكي(، الإسلامي

 . 2010العاشرة، الجزائر، ماي  السنة، 18للأوقاف، العدد 
مجلة ،213-18م ك الوقفية في ظل المرسو ، استغلال الأملاعبد القادر بونوة (9

 . 2021، بجامعة البليدة الجزائر، 03، العدد 07صوت القانون، المجلد 
عصام صبرينة، عقد التأجير كألية حديثة لاستغلال واستثمار الملك الوقف في  (10

،الجزائر  02،العدد  08لمجلدالقانون الجزائري، مجلة القانون العقاري و البيئة، ا
2020. 

،مجلة  الأوقاف( ،استثمار والأوقافزير شؤون الدينية علام الله بوعلام الله )و  (11
 ، الجزائر،والأوقافالشؤون الدينية  ة، السلسلة الخامسة، وزار الأولالعصر، العدد 

2001 . 
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الوقفية في القانون الجزائري، مجلة  الأملاكعقد إيجار  أحكام، علي غربي (12
 لجلفة، الجزائر، دون سنة، جامعة ا 06الباحث للعلوم والرياضية والاجتماعية، العدد

 .النشر
العياشي سراتي و فارسبوحديد، النظام القانوني لعقد إيجار الأراضي الفلاحية  (13

، 02، العدد03في التشريع الجزائري،  مجلة الأبحاث القانونية و السياسية، المجلد
 . 2021جامعة سكيكدة الجزائر، 

ضي و نظرة في الما-فارس مسدور و كمال منصوري، الأوقاف الجزائرية  (14
 . 2008لكويت، نوفمبر ، السنة الثامنة ، ا15، العددالأوقاف، مجلة -الحاضر

، لة دفاتر السياسي و القانون جور العقار في التنمية المحلية، م، دفريدة مزياني (15
 . 2012، جامعة ورقلة الجزائر، 06العدد

 دور رخصة البناء في التهيئة العمرانية والمنازعات المتعلقة بها فيصل الوافي، (16
، الصادر عن 05في الجزائر، مقال منشور بمجلة تشريعات التعمير والبناء، العدد 

 .2018، مارس -لجزائرا-جامعة ابن خلدون، تيارت 
، استغلال الأرضي الوقفية المخصصة للفلاحة في التشريع حاجيكريمة (17

، 09، العدد02الباحث للدراسات القانونية و السياسية، المجلد الأستاذ الجزائري، مجلة
 . 2018جامعة سكيكدة الجزائر، 

لطيفة بن حمود، عقد الإيجار الفلاحي الوقفي الناجم عن تحويل حق الانتفاع  (18
لوزاري المشترك المؤرخ والقرار ا 70-14الامتياز في ظل المرسوم التنفيذي  أوالدائم 

، 33، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، المجلد 20/09/2016في 
 . 2019، جامعة قسنطينة الجزائر، 02العدد
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، استثمار الأملاك الوقفية العقارية العامة وفق و يوسف ماجري  محمد عقوني (19
، 04علوم القانونية و الاجتماعية ، المجلد، مجلة ال213-18المرسوم التنفيذي رقم :

 .2019لجزائر،، ا01العدد
نور الدين مسلي و فتحيزراري، عقد الإيجار كآلية من آليات استثمار الأملاك  (20

، سوق أهراس، 03ددالوقفية، مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية، الع
 .2020الجزائر، 

ياسين لعميري و جمال بوشنافة، الطبيعة القانونية لعقد استغلال العقارات  (21
، مجلة العلوم –2018دراسة في المرسوم التنفيذي لسنة –الوقفية الموجهة للاستثمار 
 . 2019، الجزائر، 02، العدد10القانونية و السياسية، المجلد

 و الملتقيات العلمية: المؤتمرات -ب

فيصل بن جعفر عبد الله بالي، يد الناظر على الوقف بين الأمانة والضمان، بحث  (1
 الإسلاميلوقف ا-المؤتمر الثالث للأوقاف في المملكة العربية السعودية إلىمقدم 

 . 2009، دون طبعة، الجامعة الإسلامية، 03"اقتصاد، وإدارة، وبناء حضارة"، جزء 
الأمانة والضمان مقاربة شرعية نظامية، بحث  محمد السعيد المهدي، يد الناظر بين (2

مقدم في مؤتمر الأوقاف الثالث، المحور الثالث: الإصلاح الإداري المنشود للوقف، 
 .2009، الجامعة الإسلامية المملكة العربية السعودية، 03الجزء 

بالجزائر، تحت  الإسلاميةمحمد عيسى، محاضرة ألقيت بمناسبة دورة إدارة الأوقاف  (3
 . 1999نوفمبر  25 إلى 21، والأوقافعاية السامية للسيد وزير الشؤون الدينية الر 

اليوسف احمد عبد الله بن محمد، الاستثمار الوقفي يبن استثمارات الأعيان و  (4
الأصول واستثمارات الريع، أبحاث المؤتمر الدولي الرابع للأوقاف بعنوان: "نحو 

، المملكة العربية 01"، الجزء ميالإسلاتكاملية للنهوض بالوقف  إستراتيجية
 .2013السعودية، 
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 رابعا: النصوص التشريعية و التنظيمية:

 النصوص التشريعية:   -أ
 الأوامر –

، المتضمن قانون العقوبات 1966يونيو  08ي ف، المؤرخ 156-66رقم  أمر (1
، 2006ديسمبر  20ي ، المؤرخ ف23-06الجزائري، المعدل و المتمم بالقانون رقم 

 المعدل و المتمم بالقانون...
المتضمن إعداد مسح الأراضي  1975نوفمبر  12 المؤرخ في 74-75أمر رقم  (2

، 92الجريدة الرسمية، عدد  ،لمعدل و المتمم، االعام و تأسيس السجل التجاري 
 .1975نوفمبر  18المؤرخة في 

، المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26 المؤرخ في 59-75الأمر رقم  (3
، الجريدة 2015ديسمبر  30 المؤرخ في 20-15المعدل و المتمم، بالقانون 

 .2015ديسمبر  30، مؤرخة في 71الرسمية، عدد 
، المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في  ،58-75مر رقم أ (4

المؤرخ  05-07انون ، و الق2005جوان  20ؤرخ في الم 10-05و المتمم بالقانون 
 .2007مايو  13المؤرخة في ،31، الجريدة الرسمية عدد 2007جوان  13في 

لي لسنة ، المتضمن قانون المالية التكمي2010ت أو  26، المؤرخ في 01-10الأمر  (5
 .2010أوت  29، المؤرخة في 49، الجريدة الرسمية العدد 2010

القانون التجاري،  المتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75رقم  الأمر (6
، 2015ديسمبر  30 المؤرخ في 15-20بموجب القانون رقم  ،المعدل والمتم

 .2015ديسمبر  30، المؤرخة في 71الجريدة الرسمية العدد 
 القوانين –

المتعلق بالتأمينات الاجتماعية،  1983جويلية  02المؤرخ في  11-83القانون رقم  (1
 .1983لسنة  ،28العدد  ،الجريدة الرسمية
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، المتعلق بالتهيئة و التعمير 1990ديسمبر 01، المؤرخ في 29-90القانون – (2
، 1990 ديسمبر 02، الصادرة في 52المعدل و المتمم ،الجريدة الرسمية العدد 

، جريدة رسمية 2004أوت  14 المؤرخ في 05-04المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .2004أوت  15، المؤرخة في 51العدد 

المتضمن قانون التوجيه العقاري  1990نوفمبر  18 المؤرخ في 25-90قانون رقم  (3
، المعدل 1990نوفمبر  19، المؤرخة في 48المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد

 51الجريدة الرسمية  2004أوت  14 المؤرخ في 05-04م بالقانون رقم والمتم
 .2004أوت  15المؤرخة في 

الجريدة  المتعلق بالأوقاف، 1991افريل 27المؤرخ في  10-91القانون رقم  (4
-01بالقانون رقم المعدل والمتمم  ،1991ماي  08، المؤرخة في 21الرسمية، عدد

 23، المؤرخة في 29الرسمية، عدد، الجريدة 2001ماي22المؤرخ في  07
، الجريدة الرسمية، 2002ديسمبر 14المؤرخ في  10-02م القانون رقبو ،2001ماي
 .2002ديسمبر15، المؤرخة في 83عدد

فبراير  20،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مؤرخ في 01-06القانون رقم  (5
 . 2006مارس  8مؤرخة في  14، جريدة رسمية عدد 2006

، المتضمن قانون الإجراءات 2008فيفري  25 المؤرخ في 09-08القانون رقم (6
 المدنية و الإدارية. 

، الذي يحدد شروط و كيفيات استغلال 2010وت أ 15المؤرخ في  03-10القانون  (7
، 46الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية العدد 

 .2010أوت 18المؤرخة 
، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية 2011وانج 22، المؤرخ في 10-11ن رقم القانو  (8

 . 2011جويلية  03، المؤرخة في 37العدد 
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، المتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة 2016وت أ 03، المؤرخ في 09-16القانون  (9
 .2016أوت  03، المؤرخة في 46الرسمية العدد 

 النصوص التنظيمية: -ب

 المراسيم:  _1

، يتضمن تنظيم الصفقات 2015سبتمبر 16لمؤرخ في ، ا247-15المرسوم الرئاسي  (1
 20، الصادرة في 50العمومية و تفويضات المرفق العام،الجريدة الرسمية العدد 

 .2015سبتمبر 
المتضمن الموافقة على  2001أفريل 26المؤرخ في  107-01المرسوم الرئاسي رقم  (2

ببيروت )لبنان(  2000نوفمبر  8ة( الموقع في اتفاق المساعدة الفنية )قرض ومنح
روع للتنمية لتمويل مش الإسلاميبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك 

 .2001 ة،لسن 25في الجزائر، الجديدة الرسمية، العدد  الأوقافحصر ممتلكات 
تأسيس  المتضمن، 1976مارس  27المؤرخ في  63_76المرسوم التنفيذي رقم  (3

 .1976أبريل  13، المؤرخة في 30، الجريدة الرسمية، العددالسجل العقاري 
الذي ينظم صلاحيات  1989جوان  27المؤرخ في  99-89المرسوم التنفيذي رقم  (4

جوان  28، الصادرة في 26، جريدة رسمية، عددوالأوقافوزير الشؤون الدينية 
1989 . 

الذي يحدد هياكل  1990جوان  23المؤرخ في  188-90المرسوم التنفيذي رقم  (5
 18، المؤرخة في 29، الجريدة الرسمية، عددفي الوزارات أجهزتهاالمركزية و الإدارة
 .1990يوليو 

 الأساس، المتضمن 1991افريل 27المؤرخ في  114-91المرسوم التنفيذي رقم  (6
 1بتاريخ  20لعدد الخاص بعمال قطاع شؤون الدينية والأوقاف ،الجريدة الرسمية ا
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ماي  2المؤرخ في  96-02بالمرسوم التنفيذي رقم  م، المعدل والمتم1991ماي 
 .2002مارس  06بتاريخ ، 17 ، عدد، الجريدة الرسمية2002

 إحداثالمتضمن  1991مارس 23المؤرخ في  82-91المرسوم التنفيذي رقم  (7
 1991أفريل 10، بتاريخ 18،السنة  16مؤسسة المسجد، الجريدة الرسمية، العدد

 إحداثالمتضمن  ،1991مارس  23المؤرخ في  82-91المرسوم التنفيذي رقم (8
 مؤسسة المسجد.

دارة أجهزة الإ يتضمن،1994جويلية  23المؤرخ في  215-94المرسوم التنفيذي رقم  (9
 .1994يوليو 27، المؤرخة في 48ة الرسمية، عدد، الجريدالعامة في الولاية وهياكلها

، المتضمن 1995فيفري  15المؤرخ في  54-95المرسوم التنفيذي رقم  (10
 .1995مارس 19، المؤرخة في 15صلاحيات وزير المالية، الجريدة الرسمية، عدد

الذي يحدد  1998ديسمبر  01ي المؤرخ ف 381-98المرسوم التنفيذي رقم  (11
، 90، عدد ، الجريدة الرسميةالوقفية و تسييرها و حمايتهالاك شروط إدارة الأم

 .1998ديسمبر 02المؤرخة في 
،والمتضمن  2000يونيو  28المؤرخ في  146-2000المرسوم التنفيذي رقم  (12

ريخ ، بتا38العدد ،تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، الجريدة الرسمية
 11مؤرخ في  427-05بالمرسوم التنفيذي المتمم المعدل و  ،2000جويلية  02

 .2005نوفمبر 09، المؤرخة في 79العدد  ،، الجريدة الرسمية2005جويلية 
قواعد ،المتضمن2000جويلية  26المؤرخ في  200-2000المرسوم التنفيذي  (13

، 47في الولاية وعملها، جريدة رسمية، عدد  والأوقافتنظيم مصالح الشؤون الدينية 
 .2000أوت  02المؤرخة في 
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المتضمن  ،2000 أكتوبر 26المؤرخ في  336-2000المرسوم التنفيذي رقم  (14
 إصدارهاكيفية الملك الوقفي وشروط و  لإثباتالمكتوبة الإشهادوثيقة إحداث 

 .2000أكتوبر  31، المؤرخة في 64وتسليمها، الجريدة الرسمية، عدد
يتضمن  ،2000نوفمبر  18المؤرخ في  371-2000المرسوم التنفيذي رقم  (15

ذي إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية ،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفي
، المؤرخة 15العدد  ،، الجريدة الرسمية2012مارس  05المؤرخ في  106-12رقم 
 .2012مارس  14في 

كيفيات  ، المتضمن2003فيفري  4المؤرخ في  51-03ذي المرسوم التنفي (16
 1991افريل  27 المؤرخ في 10-91مكرر من القانون  08ادة الم أحكامتطبيق 

 متعلق بالأوقاف المعدل والمتمم.
، المتضمن 2008ديسمبر  24المؤرخ في  411-08مرسوم تنفيذي رقم (17

الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة  الأساسيالقانون 
 28 ،المؤرخة في73العدد ،، الجريدة الرسمية  والأوقافبالشؤون الدينية 

 .2008ديسمبر
، المتضمن القانون 2009جويلية 22المؤرخ في  241-09المرسوم التنفيذي  (18

ن الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسك الأساسي
 .2009جويلية  22، المؤرخة في 43العدد  ،و العمران، الجريدة الرسمية

، المعدل و المتمم 2009أكتوبر  22في  ، المؤرخ339-09نفيذي المرسوم الت (19
من إنشاء الديوان ، المتض1996فيفري  24، المؤرخ في 87-96للمرسوم التنفيذي 
جويلية  25، المؤرخة في 61الفلاحية، الجريدة الرسمية العدد الوطني للأراضي

2009. 
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كيفيات تضمن ، الم2010ديسمبر 23المؤرخ في  326-10المرسوم التنفيذي  (20
تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 

 .2010ديسمبر 29، المؤرخة في 79العدد  ،الجريدة الرسمية
كيفيات تضمن ، الم2011نفي جا 10، المؤرخ في 06-11المرسوم التنفيذي  (21

الملحقة  أواستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الخاصة للدولة المخصصة 
جانفي  12، المؤرخة في 02عدد  المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية أوبالهيئات 

2011. 
تضمن ،الم 2014فيفري  10المؤرخ في  70-14المرسوم التنفيذي رقم  (22

العدد  ،المخصصة للفلاحة، الجريدة الرسمية شروط و كيفيات إيجار الأراضي الوقفية
 .2014فيفري  20، المؤرخة في 09

، يحدد كيفيات 2015جانفي  25مؤرخ في  19-15المرسوم التنفيذي رقم  (23
فيفري  12،الصادرة بتاريخ 07عدد  ،تحضير عقود التعمير وتسليمها، جريدة رسمية

2015. 
تضمن ، الم2018أوت  20، المؤرخ في  213-18المرسوم التنفيذي   (24

، الموجهة لإنجاز مشاريع استثماريةشروط و كيفيات استغلال العقارات الوقفية 
 .2018وت 2أ 29، المؤرخة في 52العدد  ،الجريدة الرسمية

 :الوزاريةالقرارات _2

المتعلق بالبطاقات العقارية المستخدمة من قبل  1976مايو  27المؤرخ في  القرار (1
 .1976مارس  09المؤرخة في  ،20العدد  ،المحافظات العقارية، جريدة رسمية

،المتضمن إنشاء لجنة الأوقاف  1999فيفري  21المؤرخ في  29القرار الوزاري رقم  (2
، المؤرخ 200القرار الوزاري رقم ب–و تحديد مهامها و صلاحياتها، المعدل و المتمم 

، مصنف القوانين والمراسم الرئاسية والقرارات الوزارية 2000نوفمبر  11في 
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 1997يناير  أولمن  والأوقافالمشتركة والقرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية 
 . 2003، نشر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ،الجزائر، 2003ماي  31 إلى

 02الوزاري المشترك بين وزير الشؤون الدينية و وزير المالية الذي صدر في  القرار (3
 ،،  المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية الجريدة الرسمية1999مارس 
 .1999لسنة  ،32العدد 

أفريل  10المؤرخ في  وقافالأالصادر عن وزير الشؤون الدينية و  القرار الوزاري  (4
، النفقات الخاصة بالأملاك الوقفيةو  ضبط الإيراداتة ، الذي يحدد كيفي2000

 .2000، المؤرخة سنة 26 عدد الجريدة الرسمية،
المكاتب  المتضمن تنظيم 2001نوفمبر  20القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  (5

، مؤرخة 73الإدارية المركزية بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف،جريدة رسمية، عدد 
 .2001في 

يتضمن تنظيم مصالح المديريات  ،2003ماي  11الوزاري  المشترك مؤرخ القرار  (6
 في مكاتب. والأوقافالولائية للشؤون الدينية 

، المحدد لكيفيات تحويل حق 20/09/2016القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  (7
الانتفاع الدائم او حق الامتياز الى حق الإيجار بالنسبة للأراضي المخصصة 

أكتوبر  13، المؤرخة في 60سترجعة من الدولة ، الجريدة الرسمية العدد للفلاحة الم
2016. 

 التعليمات:و  المذكرات الوزارية _3

مديري  إلىموجهة  2001ديسمبر  25م/ع المؤرخة في  184المذكرة الوزارية رقم  (1
رة : )النش2002 ةبرنامج المفتشية العامة لسن إطارللولايات،في  والأوقافالشؤون الدينية 

 . 2001 ة( ، سداسي الثاني لسنوالأوقافالرسمية، وزارة الشؤون الدينية 
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، الصادرة عن المديرية الفرعية 2007فريل أ 16، مؤرخة في 01-07المذكرة رقم  (2
 للاستثمار الأملاك الوقفية، المتضمنة التنازل عن حق استغلال الأملاك الوقفية.

، المتضمن كيفية البحث عن 23/10/1994رخة في المؤ  35المذكرة الوزارية رقم  (3
 الأملاك الوقفية.

 . الأضرحةالمتعلقة بتنظيم إيرادات  ،2004أفريل  28المؤرخة في  153التعليمة رقم  (4
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